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لاةللهغا ندلا للهصىدد للهالحمد لله للهدد اكللهيراد اكللهاً ديركللهكد للهولا دسللهغنىللهوند واللهص د للهغا  د
 ن ً يرللهمحم للهغصى للهأ  للهغصح  للهغسىملله.........غبع .

نالله ىعىدمللهغبىو ديرللهفير شلارلله للها ذيللهونَللهصىً يرللهبنيربغللهفضى للهغأجد للهنعمد يثًهللهاد ا
 و يراى يلله

 "للهونللهصىمنيللهثرفيركللهصرتلله  للهص  اكلله"
ع نننن إ منننن إومننننفإنإوننننشكإو ونننناإتننننااتإوتي نننندإ مخرننننليإ  ننننخل  إ   نننن   إ  ننننا  إ   

ءإإ أثرنناإثإارننا توج هلتهننلإ ت ننخما إو    منن إوإوما وملتهننلإ ا ننن إوإأننلإتيننلكإ نن إ تيننر
 وتيخلب إهذ إ  نحثإ.

قش إبح يإ.فيإمرلأصضيرءللهلج ةللهالم يرقشةللهيرشرفيرللهليللهوتيذ كإ توج إبا شااإالىإ  
ان إمنفإو إغخيرصدةللهأودسللهيللهجغجدس,إإجمًد للهأفدراأللهأسدريوتيذ كإ ت ن  إبا شنااإالىإ

وجنن إع مننحإ اوننلأإوإ وإ  نن حإًإ، ننحلأإوإ وإتنن إمننفإ   تإ,إوقننوحإمننفإ نن إوإ ت
يإوإوعاوليإبالجم  إ.الىإهؤلاءإباظ مإتااتإوإو مخرل  

 
 
 



 
 

 

  

 
 كلمة شكر

 
 

 غير مكفي ولا مستغنى عنه والصلاة والسلام 
ً
 طيبا

ً
 كثيرا

ً
على نبينا محمد وعلى أله وصحبه الحمد لله حمدا

 وسلم .........وبعد.

 فالشكر لله الذي منَ علينا بسابغ فضله وأجل نعمه، حيث هدانا للعلم وبلغنا مناهله،

 " 
ً
 صرت له عبدا

ً
  " من علمني حرفا

مة ، ومعلوماته المستمرة والقي على توجيهاتهأستاذي ) ولد السعيد محمد (  إلىومن ثم فإن وافر شكري وكثير امتناني 

 الخصبة ، مما كان له أكبر الأثر فى إثراء وكتابة هذه المذكرة .

 وكذلك أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة كشرفا لي في مناقشة مذكرتي .

 ، أو شد من أزري , وقوى من همتي ، أتوجه إلى 
ً
 ، أو أسدى لي نصحا

ً
وكذلك أتقدم بالشكر الى كل من علمني حرفا

 بعظيم شكري ، وامتناني ، وعرفاني بالجميل .هؤلاء 
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 المـــــقدمـــة:

 

كبيـرا بهـذا  اهتمامـاأولـت الدولـة  والاجتماعيـة الاقتصاديةبـالنظر للمكانة الهامة التي تتمتع بها الصحة العمومية في التنمية 

ضـــمن  الأخيـــرةالتـــي انتهج هـــا فـــي هـــذا المجـــال طيلـــة الســـنوات  الإصـــلاحسياســـات  خـــلالالقطـــال الحســـاس وتجســـد  لـــ  مـــن 

البرامج الخماسية للتنمية وهذا قصد الرقـي بهـذا القطـال إلـى المسـتوي الـذي يليـق بـــه حيـث خصصـت الدولـة ضـمن ميزاني هـا 

إلـى إعـداد منظومـة  بالأسـاسالسنوية إعتمادات مالية هائلة وأطلقت بالموازاة مع  ل  جملة من القوانين و القـرارات تهـدف 

 التغطية وبالجودة في الخدمات .صحية متكاملة تتميز بالشمولية في 

د عليهـا مـن إعـادة تنظـيم وهيكلـة هـذا القطـال فعملـت لابـكان  الاقتصادية الإصلاحاتبدخول الجزائر مرحلة جديدة من  و

السلطات المعنية على البحث عن الحل المناسب كبديل لتنظيم القطال الصحي والذي تمثل في الخريطة الصـحية الجديـدة 

المتعلـــق بإنشـــاء وتنظـــيم وتســـيير المؤسســـات  0222مـــاي  21المـــؤري فـــي  70242-مرســـوم التنفيـــذي رقـــم التـــي جـــاءت وفقـــا لل

 ستقاللية لكل منهما.الإ ستشفائية، والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، والذي يسعى إلى إعطاء الا العمومية 

لية فهــي تســتفيد بميزانيــة خاصــة بهــا وهــذا مــن اجــل تغطيــة نفقاتهــا المختلفــة مــن جهــة و مــن جهــة ســتقلاالإ بموجــب هاتــه  و

هــذا القطــال و الــذي كثيــرا مــا ب للرقــينوعيــة  علاجيــةتقــديم خــدمات  خــلالهــداف التــي أنشــأت مــن أجلهــا مــن الأ أخــري تحقيــق 

 يعاب عليه تدني نوعية خدماته .

بد من تنظيم عملية صـرف البعيد كان لا المتوسط و  المديباعتبار الميزانية وسيلة هامة لتحقيق مخططات المؤسسة على  و

قانونيــة حــددها التشــريع ويتــدخل علــى إثرهــا  لإجــراءاتهاتــه الميزانيــة مــن اجــل الحفــا  علــى المــال لعــام ،ولــذل  فهــي تخضــع 

 .2112 أوت 21المؤري في  02-12لعمومية رقم وجب قانون المحاسبة اأعوان عموميون محددون بم

والمحاســب العمــومي ،و هــذا تطبيقــا لمبــدأ الفصــل  (مــدير المؤسســة)بالصــرف  الآمــرالمكلفــون بتنفيــذ الميزانيــة هــم  الأعــوان و

بالمســـؤوليتين مـــن طـــرف عـــون واحـــد، هـــذا المبـــدأ الـــذي نـــص عليـــه نفـــس القـــانون ،دون أن  الاضـــطلاليجـــوز  لابينهمـــا بحيـــث 

ننســـ و دور المراقـــب المـــالي إ  وبـــالرغم مـــن أن القـــانون المتعلـــق بالمحاســـبة العموميـــة المعـــدل والمـــتمم لـــم يدرجـــه ضـــمن أعـــوان 

 انه ألحقــــه في الباب المخصص بالرقابة. إلاالتنفيذ 

ستشـــفائية فيمـــا يتعلـــق بطبيعـــة التنظـــيم و التســـيير المفروضـــة فـــي هـــذا المجـــال الا ي منـــه مؤسســـاتنا ولعـــل مـــن أهـــم مـــا تعـــان

مختلــف النصــوت التشــريعية و التنظيميــة التــي تحكمهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بالــدور الممنــوح للقــائمين عليهــا والــذي يطــرح 

 .اللازمةو الفعالية  الناجعةيق و تحق الخيرةعدة مشاكل تحول دون رفع مستوي الخدمات التي تقدمها هذه 

الجديد للجزائر نحو اقتصـاد السـوق  الاقتصاديومن هنا تظهر الضرورة الملحة لتنظيم هذا القطال بما يتماش و و التوجه 

و القــائم علــى مبــدأ التكيــف و التــأقلم أو الــزوال، لهــذا فــإن تنظــيم الهياكــل الصــحية فــي الجزائــر يمــر حاليــا بمرحلــة انتقاليــة 

 اض مخطط إلى مستقبل يخضع لمبادئ اقتصاد السوق.من م

01 
 



 
 

 إشكــــالية البــــحث:

الذي يمس  والاختلاسعبات لا و تنفيذ الميزانية تهدف بالخصوت إلى القضاء على الت لإعدادالمعقدة والطويلة  الإجراءاتإن 

التي  والإجراءاتالقانونية  يعني بالضرورة عدم وجود نقائص وبالخصوت تل  المتعلقة بالنصوت لاالمال العام ،غير أن هذا 

 يجب مراجع ها .

 التالية : الإشكاليةنطرح   الإطارفي هذا 

تسهيل هاته العملية أم تعمل على عرقل ها ستشفائية تساهم في الا المتبعة في تنفيذ ميزانية المؤسسة العمومية  الإجراءاتهل  -

 ؟

 الفرعية التالية : الأسئلةنطرح   الإشكاليةبهذه  للإحاطةو 

 ستشفائية؟الا يزانية العمومية المطار الذي تتم فيه عملية إعداد و تنفيذ الإ ماهو  -

 المتدخلون في تنفيذها؟  و ماهو دورهم في هاته العملية؟ الأعوانمن هم  -

 ستشفائية ؟و ماهي آليات الرقابة عليها؟الا اءات تنفيذ ميزانية المؤسسة العمومية ماهي إجر  -

 ماهي العراقيل التي تواجه عملية التنفيذ ؟ -

 فرضيات البحث :

 التي لدينا يمكن صياغة الفرضيات التالية : الأوليةالمعطيات  خلالمن 

تعتبر الطويلة التي تتسم بها عملية إعداد ميزانية المؤسسات الصحية و التأخر في المصادقة عليها  الإجراءاتيري الكثير أن  *

 في سبيل تنفيذها و منه تحقيق مخططات المؤسسة . عائق

تطبيق قواعد المحاسبة العمومية كانت لها آثارا سلبية على تسيير المؤسسة العمومية للصحة ، و ل  لكون هذه القواعد  *

رقابة مشروعية شديدة على أعمال مدير المؤسسة بحيث جعلته في حالة المسائلة الدائمة عن مدي احترامه لقواعد و تفرض 

                                                                                                                                                                  نصوت قانونية جامدة .

قد يفض ي إضفاء نول من المرونة في التسيير المالي للمؤسسات الصحية وخاصة في مجال الرقابة السابقة على تنفيذ *  

 النفقات إلى تسهيل إجراءات التنـــفيذ .

 المنهج المتبع :

في وهذا قصد التعرف على كيفية إعداد ميزانية السابقة هو المنهج التحليلي الوص الإشكاليةعلى  للإجابةالنهج المتبع 

 ستشفائية و كذا إجراءات تنفيذها وفي المقابل تبيان العوائق التي تواجه عملية التنفيذ.الا المؤسسة العمومية 
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 خطة البحث :

 موضحة كمايلي : فصلين  فيالمطروحة  الإشكاليةبإعداد الخطة التالية لمناقشة  قد قمنا

 المقدمة.

 إعداد و تنفيذ الميزانية. آليات:  الأول الفصل 

 .اعتمادها: الميزانية وكيفيات إعدادها و  الأول المبحث 

 : تعــريف الميــزانيــة العمومية ومبادئها . الأول المطلب 

 . ستشفائيةالإ المطلب الثاني : تحضير وإعداد ميزانية المؤسسة 

 ستشفائية .الا المطلب الثالث : المصادقة على ميزانية المؤسسة العمومية 

 قانوني لتنفيذ الميزانية . كإطار المبحث الثاني : المحاسبة العمومية 

 : تعريف المحاسبة العمومية وخصائصها. الأول المطلب 

 المطلب الثاني : قواعد المحاسبة العمومية ومصادرها.

 حاسبة العمومية وأهدافها.المطلب الثالث : مجال الم

 المتدخلون في تنفيذ الميزانية و مسؤولياتهم. الأعوانالمبحث الثالث :

 بالصرف. الآمر:  الأول المطلب 

 المطلب الثاني : المحاسب العمومي.

 المطلب الثالث : المراقب المالي.

 الفصل الثاني : إجراءات تنفيذ الميزانية والعراقيل المطروحة.

 الرابع :مراحـــــــــل تنفــــيذ الميزانية.المبحث 

 بالصرف و المحاسب العمومي. الآمر: مبدأ الفصل بين الأول المطلب 

 في تنفيذ الميزانية. الإداريةالمطلب الثاني : المرحلة 

 : المرحلة المحاسبية. الثالثالمطلب 

 المبحث الخامس : الرقابة على تنفيذ ميزانية و تطور أهدافها.

 : تعريف الرقابة و تطور أهدافها. الأول ب المطل

 السابقة. المطلب الثاني : الرقابة

 . اللاحقةالمطلب الثالث : الرقابة 

 ستشفائية.ال المبحث السادس : عراقيل تنفيذ ميزانية المؤسسة العمومية 

 : عراقيل متعلقة بإجراءات إعداد الميزانية والمصادقة عليها. الأول المطلب 

 الثاني : عراقيل قانونية و تنظيمية.المطلب 

 المطلب الثالث : العراقيل الناجمة عن تأثير المحيط الداخلي و الخارجي للمؤسسة.

  الخاتمة .
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 الفصل الأول 
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 فاعلينإطار إعداد و تنفيذ الميزانية و دور ال                                                                                                                الفصل الأول: 

 

 تــمهــيد الفصل :

متكررة ومنظمة ومضبوطة ،فإيراداتها ونفقاتها النشاطات المالية للمؤسسة العمومية الاستشفائية تجري حسب وتيرة زمنية 

مقدرة مسبقا لسنة كاملة طبقا لجدول يكتس ي طابع إلـــزامي، حيث انه لا يمكن الالتزام بأية نفقة أو تحصيل أي إيراد إ ا لم 

 يكن مسجلا مسبقا ضمن هذا الجدول المسمو بالميزانية.

ن بالشخصيـة المــعنوية و بالاستقلال المالي وهي بذل  تستفيد تتمتع المؤسسة العمومية الاستشفائية بموجب القانو  و

 بميزانية خاصة بها تخضـع في تسيــيرها للقــواعد المحاسبة العمومية .

ويتولـــى تطبيـــق هذه القــواعد مدير المؤسسة باعتباره آمرا بالصرف وهذا من خلال القيام بالعمليات الموكلة إليه  و كذا 

 شخصيا عن الأموال الموضوعة تحت تصرفه . مي وهذا لاعتباره مســؤولاعمو الالمحاسب 

يمكن تجاوزهـــا مهـــــما كانت الأسباب و المبررات لذل  يقتضــي الأمر على  لاة بالميزانيـــة تعـــد محدودة و الاعتمـــادات المفتــــــوح و

كــل من الآمر بالصرف و المحاسب العـــمومــي التقيد في استعمال هاته الاعتمادات بالقوانين و الأنظمة المعمول بها في ميـدان 

بأحكــام التنظيم والتشريع المعمول  لاتقــع على عاتقهــما عمــ كاملـةالمحاسبة العمومية ، و في حالة إثبات الخطأ فالمسؤوليـة ال

 بهما.
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آليات إعداد و تنفيذ الميزانية.                                                                                                                                     الفصل الأول   

 

 المبحث الأول : الميزانية وكيفيات إعدادها و اعتمادها.

 المطلب الأول: تعــريف الميــزانيــة العمومية ومبادئها.

 الفقرة الأولى: تعريف الميزانية العمومية.

                  إن تعريـــــف الميزانيـــــة لا يجـــــد لـــــه تعبيـــــرا موحـــــدا و شـــــاملا ،إنمـــــا اختلـــــف و تعـــــدد ، فقـــــد جـــــاء تعريفهـــــا فـــــي العديـــــد مـــــن القـــــوانين 

و التشــريعات و الكتابــات و بعبــارات خاصــة وعامــــــة ، ومــن بــين هاتــه التعــاريف العديــدة التــي صــادفناها مــن خــلال بحثنــا نــذكر 

 الآتية :

علــى " أاهــا الصــيغة التشــريعية التــي تقــدر بموجبهــا  1957جــوان  19لقــانون الفرنســ ي مــن خــلال المرســوم الصــادر بتــاري  عرفهــا ا

أعباء الدولة و إيراداتها،و يؤ ن بها ، و يقررها البرلمان في قانون الميزانية الذي يعبـر عـن أهـداف الحكومـة الاقتصـادية و الماليـة " 

، إ  عرفــت المــادة الأولــى منــه الميزانيــة العامــة ،  1959جــاني  02قــانون الصــادر فــي فرنســا بتــاري  و تغيــر هــذا التعريــف بموجــب ال

  :1التي باتت تعرف باسم " القانون المالي السنوي " بما يلي 

المـــالي تقـــدر القـــوانين الماليـــة ، و تجيـــز لكـــل ســـنة مدنيـــة ، مجمـــول مواردهـــا و أعبائهـــا ، آخـــذا بالاعتبـــار التـــوازن الاقتصـــادي و  -

 الذي تحدده لها."

 2".وفي بلجيكا عرفت الميزانية العامة بأاها:  "بيان الإيرادات و النفقات العامة خلال الدورة المالية 

قد عرفها القانون الأمريكي بأاها :" ص  تقدر فيه نفقـات السـنة الماليـة التاليـة و إيراداتهـا، بموجـب القـوانين المعمـول بهـا عنـد و 

 راح الجباية المبسوطة فيها. "التقديم، و اقت

": وثيقـــة تشـــريعية تقـــدر فيهـــا  بأاهـــا 1963ديســـمبر 31و يعرفهـــا قـــانون المحاســـبة العموميـــة فـــي لبنـــان وفـــق المرســـوم الصـــادر فـــي 

 نفقات الدولة و إيراداتها عن سنة مقبلة ، و تجاز بموجبها الجباية و الإنفاق".

  :3أما في التشريع الجزائري  فتعريفها جاء كما يلي  

المتعلـق بقـوانين الماليـة عرفـت الميزانيـة العامـة للدولـة علـى  1984يوليـو  07المـؤري فـي  84 - 17المـادة السادسـة مـن القـانون رقـم

، و الموزعـــــة وفـــــق الأحكـــــام أاهـــــا " :تتشـــــكل مـــــن الإيـــــرادات و النفقـــــات النهائيـــــة للدولـــــة ،المحـــــددة ســـــنويا بموجـــــب قـــــانون الماليـــــة

 التشريعية و التنظيمية المعمول بها."

  :4و في تعريف آخر

المتعلـق بالمحاسـبة العموميـة علـى  2112أوت  15المـؤري فـي  90 - 21مـن القـانون  03 )عرفها المشرل الجزائري فـي المـادة الثــالثـــة ) 

و النفقــــات الخاصــــة بالتســــيير و الاســــتثمار ومنهــــا نفقــــات التجهيــــز  أاهــــا " الوثيقــــة التــــي تقــــدر للســــنة المدنيــــة مجمــــول الإيــــرادات

 العمومي و النفقات بالرأسمال وترخص بها ."

 
 .22،ت 0221عبد اللطيف قطيش،الموازنة العامة للدولة ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،الطبعة الأولى،  -2

 .0221اسبة العمومية ،جامعة سعد حلب البليدة الدكتور منصوري الزين، دروس و محاضرات في المح -0

 المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم. 1984يوليو  07المؤري في  84 - 17من القانون رقم 20المادة  -3

 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 2112أوت  15المؤري في  90- 21القانون رقم  13المادة  -4
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 انيةآليات إعداد و تنفيذ الميز                                                                                                                                              الفصل الأول 

 

  :1ومن خلال التعارف يتضح لنا أن للميزانية الخصائص التالية 

 *الميزانية وثيقة تقديرية  :  

نـه مـن الصـعب التحديـد بدقـة و بشـكل اهـائي لأ نية هي في الأساس تقديرية وهذا الإيرادات و النفقات التي أعدت بناءا عليها الميزا

هـــذا الأســـاس فـــإن الســـلطة العموميـــة مـــن الممكـــن أن تلجـــأ إلـــى ميزانيـــة حجـــم النفقـــات التـــي ستصـــرف و حجـــم الإيـــرادات و علـــى 

 إضافية نتيجة ما يمكن أن ينجــر عن تقديرات الميزانية الأولية.

 :ة*الميزانية وثيقة ترخيصي

فـإن الآمـر  معناه أن الميزانية لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها و بالتالي التـرخيص بتنفيـذها، و علـى هـذا الأسـاس و

بالصـرف و فـي حالــة انقضـاء السـنة الماليــة و لـم تصـرف فيهــا الاعتمـادات المرخصـة و المخصصــة لـه فإنـه يحتــا  إلـى تـرخيص مــن 

الجهــة الوصـــية لاســـتعمال الرصـــيد المتبقــي ،هـــذا فيمـــا يخـــص نفقــات التســـيير ، أمـــا نفقـــات الاســتثمار فـــإن كانـــت هنـــا  رخـــص 

 دون تحديد المدة و بالتالي حتو يتم إلغائها.برامج فإاها تبقى سارية المفعول 

 *الميزانية وثيقة دورية :

ومعنــو  لــ  أن كــل مــا جــاء فــي الميزانيــة يجــب أن ينفــذ خــلال الســنة أي أن الاعتمــادات المرصــودة لا بــد مــن صــرفها خــلال الســنة 

 المعنية ، و نفس الش يء بالنسبة للإيرادات التي يجب أن تحصل خلال نفس السنة.

 : المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العمومية. رة الثانيةالفق

لقـد اتفـق علمــاء الماليـة العامــة ، علـى أن إعــداد الميزانيـة العامــة للدولـة يجــب أن يخضـع لمجموعــة مـن المبــادئ ، تهـدف بالدرجــة 

تحضـير الميزانيـة بأسـلوب اقتصـادي الأولى إلى ضمان الرقابة الفعليـة و الجـادة علـى السياسـة الماليـة للدولـة، و ضـمان إعـداد و 

مقبول، و عموما توجد أربعة مبادئ أساسية للميزانيـة العامـة هـي : مبـدأ سـنوية الميزانيـة ، مبـدأ وحـدة الميزانيـة ، مبـدأ عموميـة 

لمفـاهيم التـي الميزانية، مبدأ توازن الميزانية و قد طرأ على هذه المبادئ بعض التغييـرات مـن حيـث دورهـا و مفهومهـا، تبعـا لتغيـر ا

 2استجدت على المالية العامة. 

 Principe de l’annualité budgétaire) .أولا: مبدأ سنوية الميزانية )  -

ي اهاية كل عام تقفل يقصد بسنوية الميزانية أي أن مدة تنفيذ الإيرادات و النفقات المفتوحة في الميزانية تحدد بسنة واحدة و ف

نية بفرنسا تبدأ بداية الحسابات و تفتح ميزانية جديدة مدتها عام، و هكذا تتكرر العملية و يلاحظ أن فترة التنفيذ المالي للميزا

                              ول جانفي و نفس الأمر في ألمانيا و لوكسمبورغ .                 العام الميلادي أ

 

 20،ت 2112ولى، فهمي محمود شكري،الموازنة العامة ماضيها، حاضرها و مستقبلها،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،بيروت ،لبنان الطبعة الأ  -2

 .10،ت 0222"دروس في المالية و المحاسبة العمومية" ،دار المحمدية العامة ،الجزائر،حسين الصغير  -0
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 انيةتنفيذ الميز آليات إعداد و                                                                                                                                              الفصل الأول 

 

 المتعلق بقوانين المالية والميزانية ما يلي : 44-01من القانون رقم  13و في الجزائر تنص المادة 

"يقر و يرخص قانون المالية للسنة، بالنسبة لكـل سـنة مدنيـة ، بمجمـل مـوارد الدولـة و أعباءهـا و كـذا الوسـائل الماليـة الأخـري 

و تنفيذ المخطط الإنمائي السنوي" إن مبدأ سنوية الميزانية ليس مطلقـا ، حيـث تـرد عليـه المخصصة لتسيير المرافق العمومية 

 بعض الاستثناءات :

في حالة ما إ ا كان تاري  المصادقة علـى قـانون الماليـة للسـنة المعنيـة لا يسـمح بتطبيـق أحكامـه   :1نظام الميزانية الاثنى عشر  -2

عنــد تــاري  أول ينــاير مــن الســنة الماليــة المعنيــة يواصــل مؤقتــا تنفيــذ إيــرادات و نفقــات الميزانيــة العامــة للدولــة حســب الشــرو  

 التالية :

 فيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق.*بالنسبة لإيرادات  طبقا للشرو  و النسب و كي

    الاعتمــادات المفتوحــة بالنســبة للســنة الماليــة الســابقة،و ل  شــهريا و لمــدة  مــن مبلــ 2/20*بالنســبة لنفقــات التســيير فــي حــدود 

 أشهر. 3

مســير كمــا تنــتج عــن توزيــع اعتمــادات *بالنســبة للاعتمــاد الاســتثمار فــي حــدود ربــع الحصــة الماليــة المخصصــة لكــل قطــال و لكــل 

 الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة المالية السابقة.

تعـد هـذه العمليـات اسـتثناءا هامـا لمبـدأ سـنوية الميزانيـة العامـة فـي الجزائـر،إ  أن بعـض   :2عمليـات بـراما التجهيـز العمـومي  -2

طقيــا تبنيهــا و تنفيــذها فــي آجــال قصــيرة نســبيا،لا يتعــدي مــداها العمليــات الماليــة وخصوصــا الاســتثمارات العموميــة لا يمكــن من

 السنة الواحدة.

ومــــن هنــــا يــــأتي التمييــــز فــــي النظــــام المــــالي الميزانــــي الجزائــــري بــــين رخــــص البــــرامج و اعتمــــادات الــــدفع ،إ  تســــجل نفقــــات التجهيــــز 

 Autorisation deدولــة علــى شــكل رخــص البــرامج العموميــة ، ونفقــات الاســتثمار والنفقــات بــالرأس المــال فــي الميزانيــة العامــة لل

programme AP  و تنفذ باعتمادات الدفعcrédit de paiement CP 

تمثــل رخــص البــرامج الحــد الأعلــى للنفقــات التــي يــؤ ن لتمــرين بالصــرف باســتعمالها فــي تنفيــذ الاســتثمارات المخططــة ،وتبقــى  *

 صالحة دون أي تحديد لمدتها حتو يتم إلغاءها.

بينما تمثل اعتمادات الدفع التخصصات السنوية التي يمكن لتمرين صرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطيـة الالتزامـات المبرمـة فـي 

 3إطار رخص البرامج المطبقة. 

 Principe d’unité ) .ثانيا : مبدأ وحدة الميزانية ) 

ميزانيـة واحـدة، و هـذا لتسـهيل مناقشـة و مراقبـة ومقارنـة تعني هذه القاعـدة أن كـل نفقـات و إيـرادات الدولـة يجـب أن تـدر  فـي 

حســـابات الدولـــة كلهـــا ، لـــ  انـــه لـــو كانـــت هنـــا  ميزانيـــات خاصـــة بكـــل مرفـــق تقـــدم للبرلمـــان متفرقـــة ، لمـــا اســـتطال هـــذا الأخيـــر 

 الوقوف على حقيقة المركز المالي للدولة ومراقبة السياسة المالية التي تنوي الحكومة إتباعها.

 

 

 المذكور سابقا. 44-01من القانون رقم  09المادة   -1

 9 .حسين الصغير ،مرجع سبق  كره ،ت -0

 المذكور سابقا. 91-50من القانون رقم  10المادة  3-
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زانيـــة ضـــمن بنـــود تســـمح مـــن وكـاـن أول مـــن نـــادي بهـــذا المبـــدأ الفقيـــه الفرنســـ ي " ســـاي" حيـــث قـــال ) أنـــه مـــن الضـــروري حصـــر المي

 خلالها التعرف على أهم ملامح الميزانية(.

علــى الــرغم مــن الفوائــد التــي تحققهــا هــذه القاعــدة فإاهــا لا تخلــو مــن الاســتثناءات ، و تبــرر هــذه الاســتثناءات منــافع أخــري منهــا 

 إلى جانب الميزانية العامة فوائد سياسية كتحقيق اللامركزية و فوائد اقتصادية و مالية لذل  نجد ميزانيات أخري 

 1وهي: الميزانيات غير العادية ، الميزانيات الملحقة ، الميزانيات المستقلة، الحسابات الخاصة للخزينة. 

 L’universalité budgétaire) .ثالثا : مبدأ عمومية الميزانية أو الشمولية ) 

الإيرادات و النفقـات المتعلقـة بالدولـة بـدون أي ضـغط أو تقصـير، المقصود بهذه القاعدة أن الميزانية يجب أن تعم و تشمل كل 

و بمعنو آخر أن تتضـمن الميزانيـة قسـمين أولهمـا خـات بـالإيرادات و الثـاني خـات بالنفقـات دون الـربط بينهمـا بحيـث يظهـر كـل 

 قابة على بنود الميزانية .قسم مستقلا عن الآخر و هذه الطريقة توضح نتيجة نشا  الدولة مما ييسر مهمة البرلمان في الر 

وتـــــؤدي هـــــذه القاعـــــدة إلـــــى قواعـــــد فرعيـــــة متصـــــلة بهـــــا و هـــــي ، قاعـــــدة أو مبـــــدأ عـــــدم تخصـــــيص الإيـــــرادات و قاعـــــدة تخصـــــيص 

 2النفقات.

 ((Principe d’équilibre رابعا : مبدأ التوازن 

ميزانيـة إلا أن العـرف الـذي جـري بـه  تقض ي هذه القاعدة أن مجمول الإيرادات يجـب أن يكـون متسـاويا لمجمـول النفقـات فـي كـل

فان قانون المالية يعتبرها في حالة توازن حتو لو كانت الإيرادات أكبر من النفقات بقليل، و في حين أاها تعتبر في حالـة ججـز إ ا 

الاحتيـــاطي أو الاقتـــراض نــه فـــي الحالـــة الأخيــرة ، تضـــطر الدولــة إلـــى الأخــذ مـــن المــال لأ لنفقـــات أكبــر مـــن الإيــرادات و  لـــ  كانــت ا

 لسداد العجز مع العلم أن هنا  ججزا مفروضا نتيجة تصاعد أعباء الدولة و كذل  في وقت الأزمات.

مـــن الدســـتور الجزائـــري علـــى مـــا يلـــي : " لا يقبـــل اقتـــراح أي قـــانون ، مضـــمونه أو نتيجتـــه تخفـــيض المـــوارد  121قـــد نصـــت المـــادة 

ة ، إلا إ ا كان مرفوقا بتـدابير تسـ هدف الزيـادة فـي إيـرادات الدولـة ، أو تـوفير مبـال  ماليـة العمومية ، أو زيادة النفقات العمومي

 3في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبال  المقترح إنفاقها."

ســطرة فــي مخططــات التنميــة إن قــوانين الماليــة هــي القــوانين التــي تحــدد إطــارات التوازنــات العامــة الم *الميزانيــة وقــوانين الماليــة :

الاقتصــادية و الاجتماعيـــة المتعـــددة الســنوات طبيعـــة المـــوارد و الأعبـــاء الماليــة و مبلغهـــا وتخصيصـــها و قــانون الماليـــة عبـــارة عـــن 

 وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة الميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة ،كما يـتم مـن خلالـه تأسـيس و إلغـاء

 ضريبة أو أي اقتطال إجباري و عليه قانون المالية هو الإطار القانوني الذي تصدر فيه الميزانية العامة للدولة.        
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 الفقرة الثالثة : دراسة ميزانية المؤسسة العمومية الاستشفائية.

ن كـل الإيـرادات و النفقـات تظهـر فـي صـورة أرقـام عديـدة ستشفائية عبـارة عـن بيـان تعـدادي لأ ومية الا إن ميزانية المؤسسة العم

موزعـــة علـــى مختلـــف العنـــاوين والأبـــواب و المـــواد ،وهـــي كـــذل  بيـــان تقـــديري لمجمـــل الإيـــرادات و النفقـــات المحتملـــة لفتـــرة زمنيـــة 

 يقة إ ن وترخيص لإيرادات ونفقات المؤسسة .ديسمبر،وهي أيضا وث 32جانفي إلى غاية 22مقبلة مدتها سنة 

 .أولا : مدونة ميزانية المؤسسة العمومية الاستشفائية

المكلــــف  تحــــدد مدونــــة ميزانيــــة المؤسســــة العموميــــة الاستشــــفائية بقــــرار وزاري مشــــتر  بــــين الــــوزير المكلــــف بالصــــحة و الــــوزير

 1بالمالية.  

الصادر بتاري   2429مدونة المؤسسات العمومية للصحة المعدل بالقرار رقم المتضمن  20/23/2190مثل  ل  الصادر بتاري  

02/24/2111، 

المتضـــــمن إنشـــــاء المؤسســـــات العموميـــــة الاستشـــــفائية و المؤسســــــات 242-22مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي رقــــــم  01وحســـــب المـــــادة 

ائية تشـــــمل بابـــــا للإيـــــرادات و بابـــــا العموميـــــة للصـــــحة الجواريـــــة وتنظيمهـــــا وســـــيرها،فان ميزانيـــــة المؤسســـــة العموميـــــة الاستشـــــف

 للنفقات كمايلي :

 *في باب اليرادات:

 إعانات الدولة. -

 إعانات الجماعات المحلية . -

الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتمـايي فيمـا يخـص العـلا  المقـدم للمـؤمن لهـم اجتماعيـا و  وي حقـوقهم 

 التكوين.و التعاضديات والمؤسسات و مؤسسات 

 المخصصات الاستثنائية. -

 الهبات والوصايا. -

 الإيرادات المختلفة. -

 الموارد الأخري المرتبطة بنشا  المؤسسة. -

 تعويضات التأمينات الاقتصادية عن الأضرار الجسدية. -

 *في باب النفقات :

 نفقات التسيير. -

 نفقات التجهيز. -

 هدفها.كل النفقات الأخري الضرورية لتحقيق  -

 
المتضــــمن إنشــــاء المؤسســــات العموميــــة الاستشــــفائية و المؤسســــات العموميــــة للصــــحة الجواريــــة  0222مــــاي  02المــــؤري فــــي  242-22مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  54المــــادة  -2

 وتنظيمها وسيرها.
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  :1وتظهر ميزانية المؤسسة العمومية الاستشفائية بالشكل التالي 

 الفرع الأول : اليرادات 1 -

 الباب الوحيد : مساهمة الدولة.

 العنوان الثاني : الهيئات الأخري.

 الباب الوحيد : مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتمايي.

 العنوان الثالث : إيرادات واردة من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بعنوان الخدمات الخاضعة لاتفاقيات.

 لرابع : موارد أخري.العنوان ا

 الفرع الثاني : النفقات 2-

 العنوان الأول : نفقات الموظفين.

 العنوان الثاني : نفقات التكوين.

 العنوان الثالث :نفقات التغذية.

 العنوان الرابع : نفقات الأدوية والمواد الأخري  ات الاستعمال الطــــــــــــــبي.

 الوقائية النوعية.العنوان الخامس : نفقات الأعمال 

 العنوان السادس : نفقات العتاد و الأدوات الطبية.

 العنوان السابع : نفقات صيانة الهياكل لصحية.

 العنوان الثامن : نفقات أخري للتسيير.

 العنوان التاسع : نفقات الخدمات الاجتماعية.

 العنوان العاشر : نفقات البحث العلمي .

لمراكـــــز الاستشـــــفائية الجامعيـــــة ولـــــيس المؤسســـــات العموميـــــة الاستشـــــفائية أو المؤسســـــات بالنســـــبة للعنـــــوان العاشـــــر يخـــــص ا

 العمومية المتخصصة.

 ثانيا : مصادر تمويل المؤسسة العمومية الاستشفائية.

 ارتكزت المؤسسات الصحية في تمويلها عبر كافة المراحل التي مرت بها المنظومة الوطنية للصحة على ثلاث مصادر أساسية هـي:

 الدولة، هيئات الضمان الاجتمايي و التمويل الذاتي.

 مساهمة الدولـــــة : 1 -

مساهمة الدولة و الجماعات المحلية في تمويـل المؤسسـات الصـحية، كانـت تمثـل فـي بدايـة الأمـر أي المرحلـة التـي تلـت الاسـتقلال 

الصــــحية المقدمــــة  لتغطيــــة النفقــــاتمــــن مجمــــول ميزانيــــة المؤسســــات الصــــحية والتــــي كانــــت موجهــــة خصيصــــا   %01حــــوالي 

 وكانت الميزانية حينها مبنية على أساس السعر اليومي لاستشفاء. les malades indigents) (للمحتاجين و المعوزين

 

 نمو   مدونة  ميزانية المؤسسة العمومية الاستشفائية . -2
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، ظهر مفهوم جديد تمثل في شـمولية الميزانيـة العلا الذي جاء بمبدأ مجانية  09/20/2123المؤري في  01-23وبعد صدور الأمر 

budget global) (  حيث يكون التمويـل بطريقـة جزافيـة بواسـطة مسـاهمات سـنوية، ولقـد كانـت مسـاهمة الدولـة هـي الأساسـية

فــــي الخمــــس ســــنوات الأولــــى التــــي تعاقبــــت إرســــاء مبــــدأ مجانيــــة العــــلا ، لتبــــدأ فــــي الانخفــــاض تاركــــة الأفضــــلية لهيئــــات الضــــمان 

لاجتمـــايي، و لكـــن لـــوحظ خـــلال الســـنوات الأخيـــرة عـــودة الدولـــة للمســـاهمة بنســـبة كبيـــرة فـــي تمويـــل ميزانيـــات مؤسســـات قطـــال ا

 الصحة.

خــــلال الســــنوات الثلاثــــة الأخيــــرة نلاحــــظ أن مســــاهمة  ســــتغانملعموميــــة الاستشــــفائية لمفمــــن خــــلال دراســــة ميزانيــــة المؤسســــة ا

 نية الإجمالية. الميزا بالمائة من مجمول  %92الدولة فاقت نسبة 

 مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي : 2 -

لقد كانت لهيئات الضمان الاجتمايي دور كبير في تمويل المؤسسـات الاستشـفائية منـذ الاسـتقلال، حيـث سـاهمت بقسـط كبيـر 

 خاصة بعد اعتماد الطب المجاني الذي أعفى المرض و من دفع نفقات العلا .

كانت تلتزم بمساهمة إجمالية جزافية تدفع حسب التقديرات التـي تتقـدم بهـا المستشـفيات، وهـذا مـا فهيئة الضمان الاجتمايي 

تجلـى فــي الســنوات الأولـى لمجانيــة العــلا ، أيــن كانـت هيئــات الضــمان الاجتمـايي تتمتــع برصــيد مــالي هائـل، نظــرا لك ــرة المؤسســات 

ســـــاهمة فــــــي تمويـــــل هيئــــــات الضـــــمان الاجتمـــــايي، إلا أنــــــه بعـــــد الأزمــــــة الاقتصـــــادية و بالتـــــالي ك ــــــرة اليـــــد العاملــــــة " المـــــؤمنين " الم

الاقتصادية التي مرت بها الجزائر اهايـة سـنوات الثمانينـات التـي أدت إلـى حـل العديـد مـن المؤسسـات الاقتصـادية و تسـريح عـدد 

مويـل المؤسسـات الاستشـفائية، على هيئات الضمان الاجتمايي، و بالتالي أضعف من مساهم ها في ت ً  هائل من العمال أثر سلبا

 لتدل المجال للدولة لتساهم بأكبر نسبة في ميزانيات المؤسسة الاستشفائية.

نلاحظ أن مساهمة الضمان الاجتمايي في ميزانية المؤسسة الاستشـفائية بقيـت ثابتـة علـى مـر السـنوات الأخيـرة وبمبلـ  جزافـي لا 

 .من مجمول ميزانية المؤسسة  بالمائة %20تتجاوز نسبته 

 التمويل الذاتي : 3 -

المتأتي من نشاطات المؤسسة الاستشفائية إما من مساهمة المرض و المعالجين بدفع تكلفة العلا  بصـفة مباشـرة أي المرضـ و  و

الحقـــوق، الـــذين لا تغطـــى تكـــاليف عـــالجهم مـــن طـــرف الدولـــة و غيـــر المـــؤمنين )لـــدي هيئـــات الضـــمان الاجتمـــايي ( أو مـــن  وي 

وبصفة أخري المرض و الذين لهـم دخـل كاـفي لـدفع تكـاليف الخـدمات الصـحية المقدمـة لهـم كالتجـار مثـال  و هـذا لضـمان تكـافؤ 

اجتمــايي بــين مختلــف الفئــات الاجتماعيــة فــي مجــال الصــحة ويــتم التحصــيل عــن طريــق صــندوق والتحصــيل يــتم انطلاقــا مــن 

مـن قبـل مكتــب الـدخول، أو الإيـرادات المتأتيــة مـن بيـع النفايــات و العتـاد الطبـي غيــر  المعــدة la fiche navette)ورقـة المتابعـة )

 .ستشفائيةالا الصالح للاستعمال و الموارد الأخري و التي لا تمثل سوي نسبة ضأيلة من ميزانية المؤسسة 
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 .بالمائة في أحسن أحوالها وهي نسبة ضعيفة جدا % 22نسبة مساهمة التمويل الذاتي في ميزانية المؤسسة لا تتجاوز 

 ستشفائية.الا المطلب الثاني : تحضير وإعداد ميزانية المؤسسة العمومية 

 الفقرة الأولى: إعداد التوقعات.

تحضـير  مثل باقي هيئات و مؤسسات الدولة،يقوم المدير أثناء السنة المالية الجارية، بجمع المعطيات و تحليلها من أجـل إعـداد

ميزانيــة الســنة الماليــة المقبلــة، و هــذا بالاعتمــاد علــى مجموعــة مــن التعليمــات الوزاريــة المشــتركة بــين وزيــر الصــحة و وزيــر الماليــة 

 تتضمن مذكرات منهجية تخص طريقة إعداد الميزانية و تقديمها، والتي تساعد في تحضير الميزانية.

هــذه التوجيهــات والتعليمــات إلــى مختلــف المصــالح الطبيــة والتقنيــة و الإداريــة   حيــث يعمــل المــدير فــي هــذه المرحلــة بإرســال وبعــث

التــــي تقــــوم بــــدورها بتحديــــد توقعاتهــــا مــــن حيــــث النشــــاطات و الأعبــــاء، و تعيــــدها مــــرة أخــــري للمــــدير، الــــذي يقــــوم بجمــــع هــــذه 

 الح و المدراء الفرعين.المعطيات، دراس ها، تحليلها و تلخيصها وهذا في اجتماعات مصغرة مع رؤساء مختلف المص

 Evaluation et contrôle de gestion de l’exerciceأولا : إعداد التقرير السنوي للتقييم و مراقبة التسيير: 

فــــي اهايــــة كــــل ســــنة تقــــوم وزارة الصــــحة والســــكان بمراســــلة مــــديريات الصــــحة والتــــي تقــــوم بــــدورها بمراســــلة مــــدراء المؤسســــات 

     إعــداد تقريــر ســنوي عــن مجمــل الأعمــال المنجــزة خــلال الســنة الماضــية وهــذا مــن أجــل عرضــها العموميــة الاستشــفائية مــن أجــل

  :1و مراقب ها من طرف الوزارة الوصية ويضم هذا التقرير مايلي 

مـــن الســـنة الســـابقة وهـــي عبـــارة عـــن جـــداول تضـــم نفقـــات كـــل عنـــوان مـــن عنـــاوين الميزانيـــة  32/20الوضـــعية الماليـــة إلـــى غايـــة -

بالفصــــول وكــــذا الأبــــواب وتمضــــ و هاتــــه الوضــــعية مــــن طــــرف أمــــين خزينــــة البلديــــة وكــــذا مــــدير المؤسســــة العموميــــة  وموضــــحة

 الاستشفائية.

 وضعية تسديد الديون للسنة السابقة وكذا السنوات الماضية.-

 وضعية الديون المتنازل عليها.-

 حالات الالتزامات والدفع مع الصيدلية المركزية وكذا معهد باستور.-

 السنة. 32/20جدول تعداد الموظفين إلى غاية -

 وثيقة تقديم المصالح الصحية.-

 من السنة. 32/20النشاطات الصحية إلى غاية -

 تعداد المرض و الذين دخلوا المستشفى.-

 
.ة بالمؤسسة العمومية الاستشفائيةوثائق إدارية خاص -2  
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 ثانيا : إعداد الميزانية المقترحة للتسيير.

يـــتم إعـــداد ميزانيـــة المؤسســـة المقترحـــة للتســـيير بنـــاءا علـــى إرســـالية صـــادرة مـــن وزارة الصـــحة و الســـكان و إصـــلاح المستشـــفيات 

  :1تطلب من مدراء المؤسسات العمومية الاستشفائية إعداد وإرسال الوثائق التالية 

أجـــور جميـــع المـــوظفين فـــي المؤسســـة العموميـــة جـــور المـــوظفين خـــلال شـــهر ديســـمبر : عبـــارة عـــن جـــدول يضـــم لأ الحالـــة الماليـــة  -

 الاستشفائية.

 الوضعية المالية للسنة السابقة: والتي تكون مصادق عليها من طرف أمين خزينة البلدية وكذا المدير.-

 من السنة : تمض و هاته الوثيقة من طرف المدير وأمين خزينة البلدية.32/20وضعية المداخيل الخاصة بالمؤسسة إلى غاية -

الميزانية المقترحة للسنة المقبلة: جدول يضم مبال  كل عناوين الميزانية للسنة الماضية واحتياجات السنة المقبلة مع  كر سبب -

 كل نفقة .

 إحصائيات الأمراض الخطيرة: يتم إعداد التقييم المالي لكلفة العلا  لأنوال من الأمراض مثل ال هاب الكبد والسرطان.-

 ؤسسة العمومية الاستشفائية  وتضم مايـــلي :بطاقة تقنية للم -

 * عدد الأسرة، نسبة شغل الأسرة، وكذا نشاطات مصلحة تصفية الدم.

  للسـنة المقبلـة و يحتـوي علــى مجمـل الأنشـطة المزمـع القيــام بهـا داخـل المؤسســة plan d’actionنسـخة عـن مخطـط النشــا   -

في العام المقبل ويتم إعداده من طرف مدير المؤسسة العموميـة الاستشـفائية وهـذا بالتعـاون مـع نوابـه للمـديريات الأربعـة وكـذا 

 رئيس المجلس الطبي و رؤساء المصالح الاستشفائية.

بعــد إعــداد هاتــه الوثــائق يــتم إرســالها إلــى مديريــة الصــحة والســكان أيــن يــتم تجميــع كــل التوقعــات الخاصــة بجميــع المؤسســات 

الاستشــفائية بمكتــب الميزانيــة ،بعــدها يــتم إرســالها إلــى مديريــة الميزانيــة بــوزارة الصــحة والســكان وإصــلاح المستشــفيات مــن اجــل 

عتمـــادات الا ة و هـــذا مـــن اجـــل اســتخرا  قـــرار وزاري مشـــتر  لكـــل مؤسســـة صـــحية يتضـــمن دراســ ها و مناقشـــ ها مـــع وزارة الماليـــ

 par titres .المالية موزعة بالعناوين 

 الفقرة الثانية : إعداد الميزانية الابتدائية .

تم الشـرول فـي توزيـع بعد استلام الميزانية عن طريق القرار الوزاري المشتر  المتضمن توزيع الاعتمادات المالية على العناوين ،ويـ

هاتـــه الاعتمـــادات علـــى الأبـــواب والمـــواد بحيـــث يقـــوم بهاتـــه الإجـــراءات مـــدير المؤسســـة و هـــذا باستشـــارة المـــدراء الفـــرعين، ويكـــون 

 التوزيع وفق طريقة تسمح بتلبية احتياجات المؤسسة خلال سنة كاملة .

لمبــــدأ أسامــــ ي مــــن مبــــادئ الميزانيــــة وهــــو مبــــدأ التــــوازن بــــين  علــــى أن يكــــون مبلــــ  النفقــــات مســــاويا لمبلــــ  الإيــــرادات وهــــذا احترامــــا

 Principe d’équilibre.الإيرادات والنفقات 

 

 
          وثائق إدارية خاصة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية -
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 المطلب الثالث : المصادقة على ميزانية المؤسسة العمومية الاستشفائية.

 المناقشة والتصويت. الفقرة الأولى :

يـــتم إبـــلاغ مديريـــة الصـــحة بان هـــاء عمليـــة الإعـــداد للميزانيـــة الابتدائيـــة وهـــذا قصـــد تحديـــد تـــاري  انعقـــاد المجلـــس الإداري و بعـــد 

تحديــد تــاري  انعقــاد الجلســة يقــوم رئــيس المجلــس الإداري المفــوض مــن طــرف الســيد الــوالي والممثــل فــي مــدير الصــحة والســكان 

 عاء أعضاء المجلس وهذا قصد انعقاد الجلسة للمصادقة على الميزانية.للوالية باستد

يقوم مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية بالتصريح بالمبل  الإجمالي للإيرادات والنفقات كما جـاء فـي القـرار الـوزاري المشـتر  

بعــــرض اقتراحــــات توزيــــع اعتمــــادات  المتضــــمن توزيــــع إيــــرادات و نفقــــات المؤسســــات العموميــــة الاستشــــفائية ،ثــــم يقــــوم بعــــدها

المصاريف لكل عنوان من عناوين الميزانية حيث يقدم تقرير مفصل لجميع العمليات المزمع القيام بهـا وفـق احتياجـات مختلـف 

 المصالح وحسب الأولويات وهذا بتقديم الوثائق الثبوتية مثل :

 الحساب الإداري للسنة السابقة.*

 جدول تعداد الموظفين.*

 ط النشا  للسنة المقبلة، و تتم المناقشة بين أعضاء مجلس الإدارة والتصويت على الميزانية.مخط*

 أولا : تنظيم و سير مجلــــــــس الدارة .

المتضـمن لإنشـاء المؤسسـات العموميـة والمؤسسـات  0222مـاي  02المؤري فـي المـؤري فـي 242-22بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ريــة وتنظيمهــا وســيرها المؤسســة العموميــة الاستشــفائية هــي مؤسســة عموميــة  ات طــابع إداري تتمتـــع العموميــة للصــحة الجوا

بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية الوالي يسير كل مؤسسة عمومية إستشفائية مجلس إدارة و يـديرها 

المــذكور أعالـــه يضـــم  242-22الســـابعة مــن المرســـوم رقـــم  22مــدير و تـــزود بهيئــة استشـــارية تـــديى المجلــس الطبـــي. حســـب المــادة 

 مجلس الإدارة ما يأتي :

 ممثل عن الوالي ، رئيسا.-

 ممثل عن إدارة المالية.-

 ممثل عن التأمينات الاقتصادية.-

 ممثل عن هيئات الضمان الاجتمايي.-

 ممثل عن المجلس الشعبي الولائي.-

 ة.ممثل عن المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسس-

 ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه.-

 ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه.-

 ممثل عن جمعيات مرتفقي الصحة.-

 ممثل عن العمال ينتخب في جمعية عامة.-

 رئيس المجلس الطبــــــــــي.-
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 1يتداول مجلس الإدارة على الخصوت فيما يأتــــي : 

 القصير و المتوسط .مخطط تنمية المؤسسة على المديين -

 مشرول ميزانية المؤسسة.-

 الحسابات التقديرية.-

 الحساب الإداري.-

 ر.امشاريع الاستثم-

 مشاريع التنظيم الداخلي للمؤسسة.-

 البرامج السنوية لحفظ البيانات والتجهيزات الطبية و التجهيزات المرافقة و صيان ها.-

 مؤسسات التكوين.الاتفاقيات التي تبرم مع المؤسسة من طرف -

         العقـــود المتعلقــــة بتقـــديم العــــلا  المبرمـــة مــــع شـــركاء المؤسســــة ، لا ســـيما هيئــــات الضـــمان الاجتمــــايي والتأمينـــات الاقتصــــادية  -

 و التعاضديات و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات الأخري.

 مشرول جدول تعداد المستخدمين.-

 النظام الداخلي للمؤسسة-

 ناء و تحويل ملكية المنقولات و العقارات و عقود الإيجاراقت-

 قبول الهبات و الوصايا أو رفضها.-

 الصفقات و العقود و الاتفاقيات و الاتفاقات طبقا للتنظيم المعمول به.-

 تعيين الأعضاء وتسيير الاجتماعات : 1-

الهيئـات و  ر مـن الـوالي ،بنـاءا علـى اقتـراح مـن السـلطاتسنوات قابلة للتجديد بقـرا ( ثلاث 23يعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة)

التــابعين لهــا ،وفــي حالــة انقطــال عهــدة احــد أعضــاء مجلــس الإدارة ، يعــين عضــو جديــد حســب نفــس الأشــكال لخالفتــه إلــى غايــة 

الإدارة أن  ان هـــاء العهـــدة ،وتنتهـــي عهـــدة الأعضـــاء الـــذين تـــم تعييـــنهم بحكـــم وظـــائفهم بان هـــاء هـــذه الوظـــائف كمـــا يمكـــن لمجلـــس

 يستعين بكل شخص من شانه مساعدته في الأشغال.

(أشهر ويمكنه الاجتمـال فـي دورة غيـر عاديـة بنـاءا علـى اسـتدعاء مـن 0يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة )

 ( أعضائه و تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس.0/3رئيسه أو بطلب من ثلثي )

أميـــــــن الجلسـة و تقيـد فـي خـجل خـات يرقمـه و يؤشـر عليــه الـرئيس ،كمـا يعـد مجلـس الإدارة نظامـه الـداخلي و يصـادق عليــــــه و 

 2أثنـــــاء اجتمـــاعه الأول.
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المؤسسـة و لا تصـح مـداولات مجلـس الإدارة إلا يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتمال بناءا على اقتراح من مـدير 

(أيـــام المواليـــة ويمكـــن أن 9بحضـــور أغلبيـــة أعضـــائه و إ ا لـــم يكتمـــل النصـــاب يســـتديى مجلـــس الإدارة مـــن جديـــد فـــي الثمانيـــة )

 يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

 حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين و في 

ـــام المواليــة للاجتمــال و تكــون المــداولات نافــذة بعــد ثلاثــين 9تعــرض مــداولات مجــــلس الإدارة علــى موافقــة الــوالي فــي الثمانيــة ) ( أيـــ

 ( يوما من إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبل  خلال هذا الأجل.32)

 Approbation .الفقرة الثانية : المصادقة على الميزانية 

بعــد التصـــويت علــى ميزانيـــة المؤسســة مـــن طــرف مجلـــس الإدارة يـــتم إرفــاق هاتـــه الوثيقــة أي الميزانيـــة بمحضــر لاجتمـــال مجلـــس 

 الإدارة ويحتوي على ما يلي :

 القائمة الاسمية للأعضاء الحاضرون والغائبون،-

سير أعمال الاجتمـال وكـذا تـدخلات الأعضـاء بخصوصـه يـتم الإمضـاء علـى المحضـر مـن طـرف كاتـب جدول العمال إضافة إلى  -

 الجلسة ورئيس مجلس الإدارة .

 ويتم إرسال هاته الوثائق إلى الوصاية من اجل المصادقة على مشرول الميزانية و اكتساب القوة التنفيذية.

ل السلطة التي تتمتع بصلاحية المصادقة علـى الميزانيـة و هـذا ألنـه يمثـل تجدر الإشارة إلى انه و حسب التنظيم فان الوالي يمث و

الـــذي 22/22/2191المـــؤري فـــي 219-91مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  24الدولـــة علـــى مســـتوي الواليـــة وهـــذا طبقـــا ألحكـــام المـــادة 

ابع الإداري الخاضـــعة للأحكـــام يحـــدد شـــرو  توزيـــع الإيـــرادات و المصـــاريف المقـــررة فـــي ميزانيـــات المؤسســـات العموميـــة  ات الطـــ

 القانونية للأسلا  المشتركة، إ  تنص على أن :

" يصــادق الــوالي علــى الميزانيــات المفصــلة للمؤسســات بنــاءا علــى اقتــراح مشــتر  مــن مــدير المؤسســة و المراقــب المــالي المحلــي طبقــا 

 لقوائم الميزانية في اجل أقصاه شهرا بعد تاري  إمضاء القـــــرار ."

 خمسة نسخ من الميزانية المصادق عليها و يتم إرسال نسخة إلى كل من : 12يتم إعداد 

 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. -

 ية.لا مدير الصحة والسكان للو  -

 أمين الخزينة البلدي. -

 المراقب المالي. -

 نسخة يتم الاحتفا  بها على مستوي المؤسسة العمومية الاستشفائية. -

 بعد المصادقة على الميزانية يتم مباشرة عملية الالتزام بالنفقة وفق القوانين و الأنظمة المعمول بها .
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 المبحث الثاني: المحاسبة العمومية و دورها في تنفيذ الميزانية.

لـــذا يـــتم اللجـــوء إلـــى  (إيـــرادات، نفقـــات  )جميـــع الأمـــوال العموميـــة وتوزيعهـــا إن دراســـة الماليـــة العموميـــة لا تكفـــي لإطـــلال علـــى 

 المحاسبة العمومية التي تعتبر الإطار الذي يتم فيه تنفيذ مختلف العمليات المالية للمؤسسة العمومية.

 خصائصها.المطلب الأول: تعريف المحاسبة العمومية و 

 الفقرة الأولى : تعريف المحاسبة العمومية.

تجــدر الإشــارة بدايــة إلــى انــه مــن الصــعب أن نعطــي تعريــف جامعــا مانعــا للمحاســبة العموميــة ،علــى الــرغم مــن تعــدد التعــاريف 

تقنيـا وتعريفـا إداريـا  المقترحة لها فحسـب الزاويـة المنظـور منهـا إلـى ماهيـة هـذه المحاسـبة يمكـن أن نتصـور تعريفـا قانونيـا وتعريفـا

 لها.

 أولا :التعريف القانوني للمحاسبة العمومية.

 1"هي مجموعة القواعد المطبقة على تسيير النقود العامة " 

والـذي ظـل طيلــة قـرن مـن الـزمن إلــى  2900مـاي  32هـذا التعريـف الـذي ظـل تقليــديا مسـتولمى مـن المرسـوم الفرنسـ ي الصــادر فـي 

 أهــــم نص تنظيمي للمحاسبة العمومية في فرنسا. 2100 ديسمبر 01غاية صدور مرسوم 

عرف المحاسبة العمومية بأاها مجموعة الأحكام المطبقة على عمليات ومحاسبة النقـود العامـة. فـالنقود 2900ماي  32مرسوم 

بأاها " نقود الدولـة  2900ماي  32التي تسيــرها بمثابة مادة المحاسبة العمومية نفسها ،عرفها مرسوم  deniers publicsالعامة 

 والمحافظات ،البلديات والمؤسسات العمومية ".

هذا التعريف أصـبح الآن بعيـدا عـن الواقـع بفعـل التطـور الحاصـل فـي نطـاق الحاسـبة العموميـة ، فعبـارة "النقـود العامـة" وعلـى 

ائل الـدفع التــي لهـا ســعر قـانوني وقــوة )أي كـل وســ fondsالـرغم مــن التوسـع فــي مـدلولها لتشــمل كـل الأمــوال  ات الطـابع النقــدي 

ـــــرائية( وكــــذا قــــيم المحفظــــة  )أي كــــل ســــندات الحقــــوق والــــديون المتحولــــة أجــــال إلــــى تحصــــيلات  valeurs de portefeuilleإبـ

ومدفوعات(،فإنــــــها تســـــتثني الأمــــوال غيـــــر النقديــــة )عقـــــارات ،منقـــــولات، مــــواد...( والتـــــي أصــــبحت ضـــــمن مجــــال تطبيـــــق قواعـــــد 

 لعمومية.المحاسبة ا

كمــا أن الأمــوال والقــيم التــي يخضــع تســييرها لقواعــد المحاســبة العموميــة لــم يعــد يشــتر  فيهــا أن تكــون ملكــا للهيئــات العموميــة 

وتســـمو بـــالأموال  فــالأموال الخاصـــة التـــي يعهـــد بهـــا إلـــى هـــذه الهيئـــات )ودائــع ،كفـــالات..........الخ( تصـــبح خاضـــعة لـــنفس القواعـــد

                                           fonds privés réglementésالخاصة المنظم 

 ثانيا: التعريف التقني للمحاسبة العمومية.   

 0" هي مجموعة القواعد الخاصة بعرض الحسابات العمومية " 

 

 
 .20،ت  1999األردن،قاسم إبراهيم الحسيني، المحاسبة الحكومية و الميزانية العامة، مؤسسة الوراق للنشر، عمان،  -2

 2.،ت  0223محمد مسعي، المحاسبة العمومية ،دار الهدي للنشر و التوزيع ،الجزائر  -0
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العمومية في تقنية عرض حسابات الهيئات العمومية ،مع أن  يعتبر هذا التعريف جد ضيقا ، حيث يحصر مدلــول المحاسبة

 مجــالها يشمل ، إضافة إلى  ل ، العمليات المالية لتمرين بالصرف والمحاسبين العموميين ، والتزامات ومسؤوليات هؤلاء.

 ثالثا :التعريف الداري للمحاسبة العمومية

 1"هي قواعد عرض الحسابات العمومية وتنظيم وظيفة المحاسبين العموميين ." 

يسمو بالإداري لكنه يبقى إن إضافة عنصر" تنظيم وظيفة المحاسبين العموميين " إلى سابقه هو الذي جعل هذا التعريف 

 قواعد المحاسبة العمومية . نه يستثني الآمرين بالصرف، وكذا الجوانب الأخري التي تدخل ضمن مجال تطبيقلأ محدودا 

 رابعا : تعريف عام للمحاسبة العمومية.

 نقترح فيما يلي تعريفا شاملا قدر المستطال للمحاسبة العمومية :

المحاسبة العمومية هي مجموعة القواعد القانونية والتقنية المطبقة على تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية ،وبيان عملياتها  "

 2اباتها ومراقب ها ،والمحددة الالتزامات ومسؤوليات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين." المالية ،وعرض حس

 المحاسبة العمومية بمجموعة من الخصائص نوجزها فيما يلي: تتميز الفقرة الثانية : خصائص المحاسبة العمومية :

  أولا: المحاسبة العمومية هي عبارة عن إطار محاسبي مميز.

هيئة معينة لفترة  بصفة عامة هي نظام معلومات وإطار تنظيمي الذي يسمح بتسجيل معطيات رقمية للمؤسسة أوالمحاسبة 

محددة تسمح بإعطاء معلومات تخص الذمة المالية للمؤسسة أصول و خصوم و نتيجة الدورة و وضعية المؤسسة اتجاه 

ت المعنويين، و المحاسبة العمومية تقليديا كانت تسمو الغير و كذا كيفيات تكوين التكاليف و الأسعار بالنسبة للأشخا

محاسبة الصندوق، حيث كانت موجهة ليس لاتجاه إجراءات ميكانيزمات تطور عناصر الأصول الصافية،ولكن باتجاه 

ة للمحاسبة المراقبة المحدد للنفقات والوقاية من ال هرب و تحويل الأموال و سرق ها أو تبديد المال العام أما النظرة الحالي

العمومية فهي تتعدي هذا المفهوم التقليدي و تتجه نحو تقريب محاسبة الدولة و الهيئات التابعة لها من المخطط المحاسبي 

الوطني،فهي تبحث عن استبعاد فكرة كواها منظم و ضابط للمال العام، إلى تحليل النتائج وضع خطو  عريضة لمحاسبة 

                  ابات العمومية لفائدة المحاسبة.                                                                                               الحس الممتلكات وتسهيل استعمال

تحتل المحاسبة العمومية مكانة هامة في القانون المالي الجزائري إلى جانب  ثانيا : المحاسبة العمومية هي فرع متخصص :

نون الميزانية ، القانون الجبائي، واستقلالية قانون المحاسبة العمومية أصبح حقيقة واضحة و جلية، من خلال القواعد قا

                الخاصة بها في تسيير العالقات الداخلية للهيئات العمومية و تعتبر هذه القواعد منظمة للعمليات المالية لدي هياكل

 و مؤسسات الدولة.

  
 .2محمد مسعي، مرجع سبق  كره.ت  2

     .9محمد مسعي، مرجع سبق  كره.ت   2-
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 المطلب الثاني: قواعد المحاسبة العمومية ومصادرها.

 : القواعد القانونية. الفقرة الأولى

والمتعلــــق بالمحاســــبة العموميــــة ،والمراســــيم التنفيذيــــة الخاصــــة بتطبيقــــه  2112أوت  21المــــؤري فــــي  02-12يعتبــــر القــــانون رقــــم 

 lois de leالمصــدر الأسامــ ي للقواعــد القانونيــة للمحاســبة العموميــة فــي الجزائــر و يســمو عــادة بقــانون المحاســبة  العموميــة 

1comptabilité publique  

 سيم التنفيذية في مايلي :تتمثل المرا

 .ين و اعتماد المحاسبين العموميينالمتعلق بتعي22/21/2112المؤري في 322-12المرسوم التنفيذي رقم -

 .خذ بمسؤولية المحاسبين العموميينو المحدد لشرو  الأ 22/21/2112المؤري في  320-12المرسوم التنفيذي رقم-

 .غطي مسؤولية المحاسبين العموميينمين يمراجعة باقي الحسابات و كيفيات اكتتاب تأ

              بالصــــــرف  و المحــــــدد لإجــــــراءات المحاســــــبة التــــــي يمســــــكها الآمــــــرون22/21/2112المــــــؤري فــــــي  323-12المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم -

 و المحاسبون العموميون و كيفياتها و محتواها.

 بإجراءات تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.و المتعلق 22/21/2112المؤري في 324-12المرسوم التنفيذي رقم 

وتجدر الإشارة هنا إلى انه قبل صدور هـذا القـانون، كــــان هنـا  مـا يشـبه الفـراغ القـانوني فيمـا يتعلـق بتحديـد قواعـد المحاسـبة 

 العمومية وتقنياتها.

آخـر، لمفعـول  الرامـي إلـى التمديـد وحتـو إشـعار، و 2100ديسـمبر 32المـؤري فـي  212-00فبعد الاسـتقلال، وبموجـب القـانون رقـم 

التـــي كانـــت تحكـــم نظـــام  ، اســتمر العمـــل بمعظـــم النصـــوت التشـــريعية والتنظيميــة2100ديســـمبر 32التشــريع النافـــذ إلـــى غايـــة 

 والمتضــمن تنظــيم المحاســبة 2900مــاي 32)لاســيما المرســوم الإمبراطــوري المــؤري فــي  المحاســبة العموميــة فــي فرنســا بصــفة عامــة

والمتعلـق بالنظـام  2112نـوفمبر 23المؤري فـي  2423-12العمومية ( والتي كانت خاصة بالجزائر المستعمرة )لاسيما المرسوم رقم 

 1.المالي للجزائر( 

حكـام الأمـر لأ  ، تطبيقـا 0912جويليـة  12لكن إبطال العمل بهذه النصوت وغيرها من الأنظمـة العائـدة للحقبـة الاسـتعمارية فـي 

  ،تبدي الفراغ سالف الذكر. 2123جويلية  21المؤري في  13 - 59رقم 

إلا انــه يجــب التأكيــد علــى أن الفــراغ القــانوني لــم يكــن يعنــي عــدم وجــود أي نــص قــانوني متعلــق بالمحاســبة العموميــة  ي مصــدر 

صـوت التنظيميـة جزائري ،بل على العكس من  ل  ففي بداية السنوات الأولى مـن الاسـتقلال صـدرت مجموعـة معتبـرة مـن الن

التي عوضت النصوت الفرنسية المطبقـة فـي مختلـف الجوانـب مـن مجـال المحاسـبة العموميـة ،وعملـت علـى تكييفهـا مـع الواقـع 

والمحــــدد  2101أكتــــوبر24المــــؤري فــــي  011-الجزائــــري ، ولعــــل أهــــم نــــص تنظيمــــي يمكــــن  كــــره فــــي هــــذا المجــــال هــــو المرســــوم رقــــم 

العام ، بما فيهم أولئ  الذين لـم تكـن لهـم صـفة محاسـب  كل المحاسبين المنتمين إلى القطاللالتزامات ومسؤوليات المحاسبين )

 عمومي بمفهوم نظام المحاسبة العمومية(.
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عـــا عـــن الـــوزارة المكلفـــة بالماليـــة )قـــرارات ، تعليمـــات ، مناشـــير( وإضـــافة إلـــى مختلـــف النصـــوت التنظيميـــة التـــي كانـــت تصـــدر تبا

 22المـــؤري فـــي  22-94وجـــدت أيضـــا عـــدة أحكـــام تشـــريعية متعلقـــة بالمحاســـبة العموميـــة، ولاســـيما تلـــ  الـــواردة فـــي القـــانون رقـــم 

المقصـــود إ ا بـــالفراغ القـــانوني المعـــدل والمـــتمم والمتعلـــق بقـــوانين الماليـــة ،وفـــي مختلـــف قـــوانين الماليـــة الســـنوية. ف 2194جويليـــة 

تشـريعي أو تنظيمـي يكـون بمثابـة الإطـار العـام  هـو عـدم وجـود نـص 2112الملاحظ قبل صدور قـانون المحاسـبة العموميـة لسـنة 

 1والأسام ي لها.  للمحاسبة العمومية ، والجامع لمبادئها وقواعدها والمرجع الأول 

تتمثـل  الرئيسيين لقواعد المحاسبة العمومية فهنا  مصـادر أخـري لهـذه القواعـدوإ ا كان التشريع والتنظيم يعدان المصدرين 

 على وجه الخصوت في :

والمتعلقـة برقابـة البرلمـان علـى اسـتعمال الاعتمـادات  2110مثل الأحكام التي نـص عليهـا الدسـتور الصـادر فـي سـنة  الدستور : *

ة بتكليـف أجهـزة الرقابـة بـالتحقيق فـي ظـروف اسـتخدام الوســائل الماليـة التـي يقرهـا ،خاصـة علـى عمـل الحكومـة،أو تلـ  الخاصـ

 المادية و الأموال العمومية وتسييرها.

ـــل انتقــاد أو جــدال  * الاجتهــاد القضــا ي: ـــاء تفســير لقواعــد المحاســبة العموميــة عنــدما تكــون غامضــة، أو محـ الــذي يمكــن إعطــ

 لحالات.أثنــاء التطبيق، وكذا سد الفراغ القانوني بشان بعض ا

 الفقرة الثانية : القواعد التقنية.

 تهـــدف القواعـــد التقنيـــة الخاصـــة بالمحاســـبة العموميـــة ،بصـــفة عامـــة إلـــى بيـــان أو وصـــف العمليـــات الماليـــة للهيئـــات العموميـــة

وتحديــد كيفيـــات تســـجيلها و عـــرض الحســـابات المتعلقـــة بهـــا ، وتكـــون هـــذه القواعـــد فـــي اغلـــب الأحيـــان محـــددة فـــي مجموعـــة مـــن 

  لتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.ا

 المطلب الثالث : مجال المحاسبة العمومية وأهدافها .

 الفقرة الأولى: مجال المحاسبة العمومية.

يمكن حصر مجال المحاسبة العموميـة فـي جـانبين : الجانـب العضـوي و يتعلـق بالهيئـات الخاضـعة لقواعـد المحاسـبة العموميـة 

les organisme publics .والجانب المادي ، ويخص العمليات التي تطبق عليها هذه القواعد ، أي العمليات المالية والمحاسبية 

 أولا : الجانب العضوي.

الهيئـات العموميــة الخاضـعة لقواعــد المحاسـبة العموميــة هـي تلــ  المـذكورة عــل سـبيل الحصــر فـي المــادة الأولـى مــن القـانون رقــم 

 2:المتعلق بالمحاسبة العمومية وهي  0991أوت  02المؤري في  91-50
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 .الدولة 2-

 .لس الدستوريالمج 2-

 .المجلس الشعبي الوطني  3-

 .2110مجلس المحاسبة ، إضافة إلى مجلس الأمة بعد إنشائه بموجب دستور  4-

ات العموميـة  ات الطـابع والمؤسسـ (أو الجماعات المحلية ،أي البلديات و الولايات )الميزانيات الملحقة والجماعات الإقليمية 5-

 معات...(.كالمؤسسات العمومية الاستشفائية والجا)الإداري 

إن ما يميز هذه الهيئـات عـن غيرهـا مـن الهيئـات أو المؤسسـات العموميـة )مثـل المنشـئات أو المؤسسـات العموميـة الاقتصـادية ، 

والمؤسســات الــذات الطــابع الصــنايي والتجــاري( هــو كواهــا أشــخات اعتباريــة خاضــعة للقــانون العــام ومــن ثمــة فــان إدارتهــا تــتم 

، وهــي تتصــرف فــي أحيــان كثيــرة كســلطات عموميــة )كتوجيــه أوامــر أو نــواهي إلــى المــواطنين وفــرض  وفــق قواعــد القــانون الإداري 

 التزامات عليهم(.

كمـــا يمكـــن إضـــافة معيـــار آخـــر قـــد يبـــدو بســـيطا ولكنـــه عملـــي لتمييـــز الهيئـــات العموميـــة بمفهـــوم المحاســـبة العموميـــة عـــن بـــاقي 

عموميين لها من قبـل وزيـر الماليـة ، يكلفـون بتحصـيل إيراداتهـا ودفـع نفقاتهـا ، الهيئات الأخري، وهو تعيين أو اعتماد محاسبين 

 1والقيام بكل العمليات المالية والمحاسبية المنوطة بهم.

 ثانيا : الجانب المادي.

مــن  Etats de prévisionsوهــي العمليــات الناتجــة عــن تنفيــذ ميزانيــات الهيئــات العموميــة أو بيانــات تقــدير إيراداتهــا ونفقاتهــا 

 2:طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين فهي تتعلق بصفة عامة مايلي 

 تنفيذ الإيرادات والنفقات. -

 انجاز عمليات الخزينة . -

 تسيير الممتلكات . -

 مس  المحاسبة. -

لآمرين اعمومية والتي حمل من قانون المحاسبة ال 30بالنسبة لتسيير الممتلكات ، فان الأمر يتعلق هنا بما نصت عليه المادة  *

 بالصرف مسؤولية جرد الأموال العقارية والمنقولة المكتسبة من الأموال العمومية أوالمخصصة لهم والمحافظة عليها.

 comptabilitéأمــا فيمــا يخــص دمــج هــذه الأمــوال مــن محاســبة الهيئــات العموميــة، أي بيااهــا )أو وصــفها( فــي المحاســبة العامــة 

général بين العمـــــوميين بقيمهـــــا النقديـــــة المقابلـــــة للمحاســـــcontre –valeurs pécuniaires فـــــان النصـــــوت التشـــــريعية ،

 والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية لا تتضمن أحكاما خاصة بمحاسبة ممتلكات الهيئات العمومية .
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و القصور القانوني متعلق في الواقع بإشكالية هامة مطروحة حاليا بالنسبة لنظام المحاسبة العموميـة فـي الجزائـر و المتمثـل فـي 

التــي تســمح بــدمج الأمــوال العقاريــة و  méthode de comptabilité patrimoineعــدم اعتمــاد طريقــة المحاســبة بالاســتحقاق 

 1ب ها. المنقولة للهيئات العمومية في محاس

 الفقرة الثانية : أهداف المحاسبة العمومية.

تتوخى المحاسبة العمومية كنظام تسيير وإعلام ومراقبة، تحقيق عدة أهداف يمكن حصر أهمها في حمايـة الأمـوال العموميـة، 

 2وضمان احترام تراخيص الميزانية ،وحسن تسيير الهيئات العمومية ،وتحقيق الرشاد في الإنفاق. 

 حماية الأموال العمومية.أولا: 

كانـت حمايـة الأمـوال العموميـة وال تــزال هـدفا رئيسـيا بـل غايــة جوهريـة بالنسـبة لنظـام المحاســبة العموميـة فهـذا النظـام ومنــذ 

بدايـة تشــكله خــلال القـرن الثالــث عشــر) فــي فرنسـا خاصــة( ، قــد ارتكــز علـى مفهــوم " الأمــوال العامــة " وبالتـالي فــان مبــرر وجــوده 

راره )على الرغم من تعقده وثقله بالنسبة البعض( ظل مرتبطا باستجابته إلى الحرت على حماية هذه الأمـوال )بـالمفهوم واستم

 الواسع( من كل ما يمكن أن تتعرض له من أشكال التلاعب أو ما يمس بسالمة استخدامها)غش ، اختلاس ، تبذير....(.

تعلقة بوحدة الصندوق وتبريـر العمليـات المتصـلة بـه، مـن قـبض ودفـع للأمـوال وهكذا فان قواعد المحاسبة العمومية الأولية الم

 ، وتغيرات الرصيد وتسجيلها و رقاب ها، كانت توفر أفضل الضمانات في مجال استخدام الأموال العمومية وحفظها.

 ثانيا : ضمان احترام تراخيص الميزانية .

ة الأساســية التــي تقــدر إيــرادات ونفقــات هــذه الهيئــات للســنة الماليــة و تــرخص المعلــوم أن ميزانيــة الهيئــات العموميــة تعــد الوثيقــ

 لها ، وعلى التوالي بتحصيلها وصرفها و ل  طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.

قة عليهـــا وإ ا كانـــت المســـائل المتعلقـــة بكيفيـــات وإجـــراءات تحضـــير الميزانيـــة وتقـــديمها لهيئـــة المداولـــة المعنيـــة للتصـــويت والمصـــاد

تــدخل ضــمن المجــال الواســع للماليــة العامــة ، فــان الــدور الحاســم للمحاســبة العموميــة ينصــب علــى تنفيــذها ورقابــة العمليــات 

المتصـــلة بـــذل ، فـــإجراء هـــذا التنفيـــذ فـــي إطـــار القواعـــد والتقنيـــات المحاســـبية المعمـــول بهـــا هـــو الـــذي يضـــمن احتـــرام تـــراخيص 

 الميزانية.

ة مـــن بلـــوغ هـــذا الهـــدف عـــن طريـــق المقارنـــة)من طـــرف هيئـــات الرقابـــة ( بـــين عمليـــات تنفيـــذ الإيـــرادات ويـــتم التأكـــد بصـــفة عامـــ

والنفقـــات المبينـــة فـــي حســـابات الآمـــرين بالصـــرف والمحاســـبين العمـــوميين مـــن جهـــة والترخيصـــات الميزانيـــة الموافقـــة لهـــا مـــن جهـــة 

 أخري.
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 . حسن تسيير الهيئات العموميةثالثا : 

إ ا كـاـن الهــدفان الســابقان يعــدان ضــمن الأهــداف التقليديــة للمحاســبة العموميــة ،فــان اهتمامهــا الآن بقضــايا تســيير الهيئــات 

العموميــة مـــن اجـــل تحســـين أدائهــا يعتبـــر هـــدفا أساســـيا تســـعى لتحقيقــه مـــن خـــلال التطـــور الــذي بـــدأت تشـــهده ، ولاســـيما علـــى 

قنــــي ، و لــــ  باقترابهــــا شــــيئا فشــــيئا مــــن المحاســــبة الخاصــــة )أو التجاريــــة ( ومحاولــــة اعتمــــاد الــــبعض مــــن أســــاليبها المســــتوي الت

 وتقنياتها.

فبالإضافة إلى بيان العمليات المالية و مراقب ها وتقديم المعلومات عنها إلى هيئـات التسـيير والرقابـة ، تسـمح المحاسـبة العموميـة 

 1أيضا بمايلي : 

 المركز المالي للهيئات العمومية .معرفة -

 حساب تكلفة وأسعار و مردود الخدمات.-

 تحديد النتائج السنوية.-

 دمج العمليات المالية و نتائجها في المحاسبة الوطنية.-

 ملاحظــــــــــــــة:

،  حاليا في الجزائرإن الملاحظ هو أن معظم هذه الأهداف لا تزال مجهولة بالنسبة لنظام المحاسبة العمومية المطبق 

 فالمحاسبة التحليلية التي "تمس  في حينها و تسمح بحساب أسعار التكلفة و تكاليف الخدمات".

 ) المشار إليه سابقا( لم تعرف بعد طريقها إلى التطبيق. 323-12من المرسوم التنفيذي  23حسب نص المادة 

طلــــب مســــ  محاســــبي لكــــل أموالهــــا الثابتــــة والمنقولــــة ( ودمــــج فيمــــا يخــــص تحديــــد المركــــز المــــالي للهيئــــات العموميــــة )الــــذي يت و

 عملياتها في المحاسبة الوطنية، فان النصوت النافذة والمتعلقة بالمحاسبة العمومية لا تشير  ل .

مليـات سا في نتائج العوتبعا لهذا فان النتائج السنوية المحددة في الحسابات الختامية لمختلف الهيئات العمومية و المتمثلة أسا

 2و أرصدة عمليات الخزينة، تبقى محدودة الأهمية.  (فائض أو ججز في الميزانية بين الإيرادات والنفقات)الميزانية 

 رابعا : تحقيق الرشاد في النفاق.

إ ا كان الرشاد في الإنفاق ، أي صرف الأموال العمومية بطريقة تسـمح بتحقيـق أهـداف هـذا الصـرف بأقـل كلفـة ممكنـة ،تعتبـر 

أساس أي تسيير فعال بصفة عامة، فقد وجب من باب أولى ،مراعاتها في تسيير الهيئـات العموميـة وتقيـد مسـيري هـذه الهيئـات 

     لتــي وضــعت تحــت تصــرفهم ، ومــن ثمــة فــان تفــادي تبــذير الإيــرادات فــي نفقــات باهظــة بهــا كمبــدأ جــوهري فــي اســتعمال الأمــوال ا

 أو مصروفات كمالية أو غير مقررة في الميزانية ، يعد هدفا رئيسيا بالنسبة للمحاسبة العمومية.
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النفقــات قبــل التفكيــر فــي كلف هــا الحقيقيــة ، ا عامــا مــن طــرف المســيرين العمــوميين فــي الاهتمــام بــأغراض حــوحيــث أن هنــا  نزو 

 حية لتحد من هـذا الزـزوالتي يمكن أن تكون أعلى بكثير من الاعتمادات في بعض الأحيان ، فقد جاءت قواعد المحاسبة العموم

منفعـــة عامـــة  هـــداف  اتلأ الترجمـــة الماليـــة  بـــرعنـــد تنفيـــذ الميزانيـــة ، والتـــي تعترض علـــى أولئـــ  المســـيرين الانضـــبا  الـــلازم ، ويفــ

 وجب على الهيئات العمومية المعنية تحقيقها في الآجال المحددة .

فــإ ا كـاـن هنــا  إســراف فــي الصــرف ، أو أن بعــض النفقــات أنجــزت علــى حســاب نفقــات أخــري فــان  لــ  ســوف يــؤدي حتمــا إلــى 

 عدم تحقيق جزء من الأهداف.
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 تنفيذ الميزانية و مسؤولياتهم.الأعوان المتدخلون في   : المبحث الثالث

 المطلب الأول: الآمر بالصرف.

والمتعلــق بالمحاســبة  21/29/2112المــؤري فــي  02-12مــن القــانون  30إلــى  03افهم مســؤولياتهم فــي المــواد مــن ضــنجــد تعــريفهم أ

قـــة بـــالالتزام بالنفقـــات الـــذي يحـــدد الإجـــراءات المتعل 2112جويليـــة 02المـــؤري فـــي  12/009العموميـــة وكـــذا المرســـوم التنفيـــذي 

 العمومية وتنفيذها و يضبط صلاحيات الآمرين بالصرف و مسؤولياتهم.

 .الفقرة الأولى: تعريف الآمر بالصرف

 1:المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم كمايلي 12/02من القانون  03حسب المادة 

 02-02-21-22-20العمليـــات المشـــار إليـــــــها فـــي المـــواد  يعـــد آمـــرا بالصـــرف فـــي مفهـــوم هـــذا القـــانون كـــل شـــخص مؤهـــل لتنفيـــذ "

 وتتمثل العمليات المشار إليها في المواد المذكورة في : الالتزام ، التصفية، إصدار أوامر الدفع .

  :2الآمر بالصرف بــ 12/009وتعرف المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 

وظـــف المعـــين قانونـــا فـــي منصـــب مســـؤول تســـيير الوســـائل الماليـــة والبشـــرية يعتبـــر آمـــرا بالصـــرف حســـب مفهـــوم هـــذا المرســـوم الم

المتعلــــــق  2112أوت  21المــــــؤري فــــــي  12/02مــــــن القــــــانون رقــــــم  01و 09و 00والماديــــــة، الــــــذي تفــــــوض لــــــه الســــــلطة وفقــــــا للمــــــواد 

 بالمحاسبة العمومية ويكون معتمدا قانونا طبقا للتنظيم الجاري العمل به.

الالتـــزام  مـــر بالصـــرف علـــى انـــه شـــخص تـــابع للـــدول أو جماعـــة محليـــة أو هيئـــة عموميـــة ولـــه الأهليـــة فـــيوعليـــه يمكـــن تعريـــف الآ 

     المحليــة  بالــدين وتصــفيته والأمــر بدفعــه ،أو هــو كــل شــخص مؤهــل قانونــا لتنفيــذ عمليــات تتعلــق بــأموال الدولــة أو الجماعــات

 3أو المؤسسات العمومية  ات الطابع الإداري . 

 ية : أنوال الآمرين بالصرف.الفقرة الثان

 المتعلق بالمحاسبة العمومية : 91-50من القانون رقم  52يمكن التمييز بين نوعين من الآمرين بالصرف حسب نص المادة 

 رون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين."لآم" يكون ا

الـذي يحـدد إجـراءات المحاسـبة  22/21/2112المـؤري فـي  323-12التنفيـذي رقـم مـن المرسـوم  20كما تم  كر أنواعهم فـي المـادة 

التــي يمســكها الآمــرون بالصــرف و المحاســبون العموميــون و كيفياتهــا ومحتواها،حيــث تــنص علــى انــه: " يكــون الآمــرون بالصــرف 

 إما ابتدائيين أو رئيسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين."

 
 المذكور سابقا. 12/02رقم  من القانون  03المادة  -2

الــذي يحــدد الإجـراءات المتعلقــة بــالالتزام بالنفقــات العموميــة وتنفيــذها و يضــبط صــلاحيات الآمــرين  2112جويليــة 02المــؤري فــي  504/91مــن المرســوم التنفيــذي  15المـادة  -0

 بالصرف و مسؤولياتهم.

3- Ali bissaad, droit de la comptabilité publique édition houma,alger 2004 page 85. 
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 أولا : الآمرون بالصرف الرئيسيون .

وهم الأشـخات المتواجـدون فـي أعلـى الهـرم الإداري حيـث توضـع لـدمهم الاعتمـادات مباشـرة دون تـدخل أي وسـيط آخـر ،ونجـد 

المتعلـــق بالمحاســـبة العموميــة وهـــم : المســـؤولون المكلفـــون  50/91مـــن القــانون  50ترتيــب الآمـــرين بالصـــرف الرئيســيين فـــي المـــادة 

  :1سيير المالي لــ بالت

 المجلس الدستوري. -2

 المجلس الشعبي الوطني. -0

 مجلس المحاسبة. 3-

 وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير لمجلس الأمة ، 4-

 .2110مجلس الدولة مع صدور دستور -1

للدولـــة ،والأصـــل أن الـــوزير هــو المؤهـــل الوحيـــد فـــي إطـــار رخصـــة الــوزراء لهـــم صـــفة الآمـــر بالصـــرف الرئيســ ي للميزانيـــة العامـــة  -0

 الميزانية بإقراره للإيرادات وتسديده للنفقات.

 الولاة هم آمرون بالصرف رئيسيون عندما يتصرفون باسم الوالية ولحسابها.-2

خاصة بالمؤسسات المعينين  المسؤولون المعينون على رأس المؤسسات العمومية  ات الطابع الإداري عندما ينفذون عمليات -9

 على رأسها.

 المسؤولون المعينون على رأس مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة. 9-

 من قانون المحاسبة العمومية وهم : 03من المادة  2المسئولون على الوظائف المحددة في الفقرة 

عمليــــات الالتــــزام والتصــــفية و الأمــــر بالــــدفع فــــي إطــــار انجــــاز المعينــــون أو المنتخبــــون لوظــــائف لهــــا مــــن الصــــلاحيات تنفيــــذ  -22

 النفقات والإثبات و التصفية في إطار تحصيل الإيرادات العمومية.

مـن  22و لـ  اسـتنادا إلـى المـادة  les ordonnances de paiementيقـوم الآمـرون بالصـرف الرئيسـيون باسـتعمال أوامـر الـدفع  *

الـــــذي يحـــــدد إجـــــراءات المحاســـــبة التـــــي يمســـــكها الآمـــــرون بالصـــــرف 22/21/2112ؤري فـــــي المـــــ 12/323المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 

بتدائيون آو الرئيسـيون هـم الـذين يصـدرون والتي تنص على الآمرون بالصرف الإ والمحاسبون العموميون و كيفياتها و محتواها، 

 2الاعتمادات لفائدة الأمرين بالصرف الثانويين.أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويض 

 .ثانيا ّ: الآمرون بالصرف الثانويين

الأمرين بالصرف الرئيسيين القيام بكل العمليات المالية للميزانيـة العامـة  نتيجة لتشعب العمل الإداري أصبح من الصعب على

ي ،وعليــــه ولتســـهيل العمــــل الإداري علـــى المســــؤولين فــــان للدولـــة وجماعاتهــــا المحليـــة أوالمؤسســــات العموميـــة  ات الطــــابع الإدار 

هــم رؤســاء المصــالح غيــر  القــانون ســمح بظهــور فئــة ثانيــة مــن الآمــرين بالصــرف ألا وهــي فئــة الآمــرين بالصــرف الثــانويين والــذين

ادات المفوضـة مـن طـرف الممركزة المتواجدة علـى المسـتوي المحلـي )مـدراء المـديريات غيـر الممركـزة ( الـذين يقومـون بتسـيير الاعتمـ

 .الآمرون بالصرف الرئيسيون 

 

 المذكور سابقا 12/02من القانون رقم  50المادة  -2

الـذي يحـدد إجـراءات المحاسـبة التـي يمسـكها الآمـرون بالصـرف والمحاسـبون العموميـون و كيفياتهـا و 22/21/2112المؤري فـي 12/323من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة -0

  محتواها.
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ومثال  ل  تفويض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجـزء مـن الاعتمـادات الموضـوعة تحـت تصـرفه لمـدراء الصـحة 

والســـــكان علـــــى المســـــتوي المحلـــــي والـــــذين يعتبـــــرون آمـــــرين بالصـــــرف ثـــــانويين بالنســـــبة لميزانيـــــة وزارة الصـــــحة والســـــكان وإصـــــلاح 

رئيســ ي بالنســبة لميزانيــة الواليــة يعتبــر فــي نفــس الوقــت آمــرا بالصــرف ثــانوي المستشــفيات، وإضــافة إلــى كــون الــوالي آمــر بالصــرف 

 1بالنسبة لميزانية الدولة. 

المتعلــق بالمحاســبة العموميــة إضــافة إلــى المــادة  12/02مــن القــانون  02ونجــد أن الآمــرين بالصــرف الثــانويين تــم  كــرهم فــي المــادة 

 سالف  كره. 12/323من المرسوم التنفيذي  20

المرســـوم  مـــن 29حيــث تـــنص المــادة  les mandats de paiement* يقــوم الآمـــرون بالصــرف الثـــانويين بإصــدار حوالـــة الـــدفع 

 المذكور أعاله على أن :12/323التنفيذي رقم 

"الآمــــرون بالصــــرف الثــــانويين هــــم الــــذين يصــــدرون حــــوالات الــــدفع لفائــــدة الــــدائنين وفــــي حــــدود الاعتمــــادات المفوضــــة وأوامــــر 

 2رادات ضد المدينين" الإي

بالنســبة لتمــرين بالصــرف الثــانويين فــان مســؤولياتهم تبقــى ثابتــة فــي انجــاز العمليــات الماليــة ولكــن مطالبــا بــاحترام الأوامــر التــي 

تأتيه من طرف السلطة المركزيـة ،وفـي حالـة تنـاقض الأوامـر الإداريـة و الاعتمـادات الموضـوعة تحـت تصـرفه يجـب أن يمتنـع عـن 

العمليات التي قد لاتحترم قانون المحاسبة العموميـة ، لان الآمـر بالصـرف الثـانوي سـيكون مسـؤولا شخصـيا و ماليـا عـن تنفيذ 

 الأموال التي سينــفقها مثله مثل الآمر بالصرف الرئيس ي.

 ثالثا : الحالة الخاصة بالآمر بالصرف الوحيد.

يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفـ  لتسـييرها ،وعـادة مـا هنا  عمليات  ات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي 

ممركـزة والمسـجلة باسـمه فـي نطـاق  يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الآمر بالصرف الوحيد بالنسـبة لعمليـات التجهيـز الـلا

 الوزارية.نه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات لأ ممّركزة و هذا  عمليات تجهيز القطاعات اللا

المتضــمن 21/29/2123المــؤري فــي 231-23تأسســت هــذه الفئــة مــن الآمــرين بالصــرف فــي الجزائر،بموجــب أحكــام المرســوم رقــم 

المـــــــــؤري فـــــــــي  239 -23عـــــــــدم تركيـــــــــز اعتمـــــــــادات الدولـــــــــة الخاصـــــــــة بـــــــــالتجهيز و الاســـــــــتثمار لصـــــــــالح الواليـــــــــات ،والمرســـــــــوم 

المخصصـــة للمجـــالس التنفيذيـــة للواليـــات ،أوكلـــت صـــلاحيات تســـيير المحـــدد لشـــرو  تســـيير اعتمـــادات التســـيير 21/29/2123

 3هذه الاعتمادات إلى الوالي بصفته آمرا بالصرف وحيدا.

  

 31.محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت - 1 -

 المذكور سابقا. 313/91من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  2 -

 

3-Ali bissaad, op .cit page 48                                                                                           

 

 
27 
 



 
 

 انيةآليات إعداد و تنفيذ الميز                                                                                                                                              الفصل الأول 

 

الـذي أعطـى  02-12رقـم  وميـة(و قانون المحاسـبة العم22/24/2112المؤري في 21-12)قانون رقم  لكن منذ صدور قانون الوالي

صــفة الآمــر بالصــرف الثــانوي لمختلــف رؤســاء المصــالح غيــر الممركــزة للدولــة ،فــان الــوالي لــم يعــد يتصــرف بصــفته آمــرا بالصــرف 

 1وحيدا إلا في برامج التجهيز العمومي غير الممركزة و المسجلة باسمه. 

 *الاستخلاف :

"        على انه :  المتعلق بالمحاسبة العمومية التي تنص12/02من القانون  09يمكن استخلاف الآمر بالصرف حسب نص المادة 

    2المكلــف بـــذل ."  فــي حالــة غيــاب أو مــانع يمكــن اســتخلاف الآمــرين بالصــرف بعقــد تعيــين يعــد قانونــا ويبلــ  للمحاســب العمــومي

مـانع يمنعـه  حـدوث الصـرف المخـتص فـي حالـةوبالتالي فان الآمر بالصـرف المسـتخلف يظهـر فـي حـالات الضـرورة لتعـويض الآمـر ب

        من ممارسة وظائفه أو في حالة غيابه.

 *التفويض :

وتحـــت  يعطـــي قـــانون المحاســـبة العموميـــة لكـــل آمـــر بالصـــرف الحـــق فـــي أن يفـــوض صـــلاحياته المحاســـبية فـــي حـــدود اختصاصـــاته

من  01فحسب نص المادة  يكونون تحت سلطته المباشرةمسؤولياته في إعطاء تفويض الإمضاء إلى موظفين دائمين )مرسمين( 

العـــاملين تحـــت ســـلطته المباشـــرة  القـــانون محاســـبة العموميـــة يمكـــن لتمـــر بالصـــرف أن يفـــوض التوقيـــع للمـــوظفين المرســـمين

 و ل  في حدود الصلاحيات المخولة لهم والشرو  الخاصة بالتفويض هي :

 أن يكون آمرا بالصرف.-

 حدود اختصات الآمر بالصرف. أن يكون التفويض في-

 أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم، وهذا التفويض شخص ي يزول بمجرد ان هاء مهام احد طرفيه.-

 أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة لتمر بالصرف.-

تابعـة لتمـر بالصـرف الأصـلي وتنتهـي مهـام الآمـر الآمر بالصرف المفوض لصالحه ينفذ العمليات المالية و لكن تبقـى المسـؤولية -

 بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الآمر بالصرف الأصلي أو الموظف.

هـــو تفـــويض التوقيـــع ) الإمضـــاء(وهو يختلـــف تمامـــا عـــن تفـــويض الســـلطة حيـــث أن  01وعليـــه فـــان التفـــويض المـــذكور فـــي المـــادة 

مـــرين بالصـــرف الرئيســـيين أو الثـــانويين الـــذين قـــاموا بـــالتفويض وعليـــه المســـؤولية فـــي حالـــة تفـــويض التوقيـــع تقـــع علـــى عـــاتق الآ 

 3يمكنهم في هذه الحالة التدخل في صرف الاعتمادات المفوضة.

 *اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي :

ســب العمــومي آتــى بهــا فكــرة الاعتمــاد فــي العــادة تســتعمل فــي الســل  الدبلومامــ ي ومفهــوم اعتمــاد الآمــر بالصــرف مــن طــرف المحا

المحاسـبين العمـوميين  التي تـنص علـى انـه : " يجـب اعتمـاد الآمـرين بالصـرف لـدي 04في مادته 02-12قانون المحاسبة العمومية 

 المكلفين بالإيرادات والنفقات الذين يأمرون بتنفيذها وتحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم"

 30محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت  -2
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لآمـر بالصـرف ،وجـاء بتحديـد بحيـث تضـم إجـراءات اعتمـاد ا20/22/2112وطريقة الاعتماد جاءت فـي المقـرر الـوزاري المـؤري فـي 

مفهــوم الاعتمــاد الــذي يعتبــر بحكــم هــذا الــنص : إشــعار المحاســب العمــومي بوثيقــة التعيــين الإداري لتمــر بالصــرف أو محضــر 

انتخاب الآمر بالصـرف الجديـد وبتسـليم نمـو   إمضـاء الآمـر بالصـرف للمحاسـب ، وتسـليم نمـو   إمضـاء المفـوض لـه إن كاـن 

 هنا  تفويض.

 الفقرة الثالثة : صلاحيات و مهام الآمر بالصرف .

 أولا : الصلاحيات .

يــدخل صــمن صــلاحيات الآمــر بالصــرف المرحلــة الإداريــة مــن عمليــة تنفيــذ الإيــرادات والنفقــات العموميــة وعليــه يمكــن تقســيم 

 1صلاحيات الآمر بالصرف في مجالين مجال الإيرادات ومجال النفقات. 

 إن الآمر بالصرف يأمر بتنفيذ الإيراد حيث :ت : بالنسبة للإيرادا 1 -

 يثبت الحقوق المتعلقة بالإدارة، وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .-

يصــفي الإيـــراد بتحديـــد المبلــ  الصـــحيح للـــديون الواقعــة علـــى المـــدين لفائــدة الإدارة ويصـــدر أوامـــر التحصــيل لضـــمان اســـتيفاء -

 الإيرادات.

 يدخل ضمن صلاحيات الآمر بالصرف فيما يخص النفقات : بالنسبة للنفقات : 2-

 الالتزام بالنفقة وتصفي ها . -

إصدار أوامر الدفع وإرسالها إلى المحاسب العمومي مرفقـة بالوثـائق الثبوتيـة المتعلقـة بتسـوية النفقـة ونجـد أن الآمـر بالصـرف -

فــي اســتعمال الاعتمــادات الموضــوعة تحــت تصــرفه مــن خــلال إمكانيــة تحديــد فــي مجــال تنفيــذ النفقــات يتمتــع بســلطة تقديريــة 

الملائمة في إطار ترخيصات الميزانية واختيار الوقت المناسب لتسوية النفقـة مقيـدا فـي  لـ  بمبـدأ السـنوية الـذي يفـرض ضـرورة 

 ديسمبر( .32انفي إلى غاية ج 22تنفيذ جميع عمليات الميزانية العامة للدولة خلال السنة المدنية التي تبتدئ)من 

 ثانيا : المهام .

 وفيما يخص مهام الآمر بالصرف نذكر مايلي :

 ضمان السير الحسن للمرفق العمومي .-

مســ  المحاســبة الإداريــة مــن قبــل مصــلحة الماليــة والمحاســبة التابعــة لــه والتــي تعمــل علــى تنفيــذ العمليــات وتســجيلها فــي وثــائق -

 لحساب الإداري.قانونية ويعد في الأخير ا

مســـ  خــــجل الجـــرد الــــذي يتضـــمن المحافظــــة علـــى الممتلكــــات التـــي بحوزتــــه تحـــت رقابــــة مديريـــة أمالــــ  الدولـــة وتبعــــا لقــــانون  -

 الأملا  العمومية.
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 الفقرة الرابعة : نظام المسؤولية المتعلق بالآمر بالصرف .

 21المـؤري فـي  12/02الخات بـالآمرين بالصـرف مـن خـلال العـودة إلـى قـانون المحاسـبة العموميـة يمكن تحديد نظام المسؤولية 

 2112جويليـة   02المـؤري  فـي 12/009المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم من جهة والمرسوم التنفيذي رقم  2112أوت 

 صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم ومية  وتنفيذها  ويضبطوالذي  يحدد  الإجراءات  المتعلقة  بالالتزام  بالنفقات  العم

 1المتعلق بالمحاسبة العمومية على أنـــه : 12/02من القانون  32حيث تنص المادة 

شــرعية والأخطــاء  الآمــرون بالصــرف مســؤولون عــن الإثباتــات الكتابيــة التــي يســلمواها ، كمــا أاهــم مســؤولون عــن الأفعــال الــلا "

 والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة المحاسبية للوثائق". التي يرتكبواها

 2من نفس القانون فتنص على أن:  30أما المادة 

    الآمــرون بالصــرف مســؤولون مــدنيا وجزائيــا علــى صــيانة واســتعمال الممتلكــات المنقولــة والعقاريــة المكتســبة والمخصصــة لهــم "

 و بهذه الصفة ،فهم مسؤولون شخصيا على مس  جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم."

(منــــه الفقــــرة الثانيــــة تــــنص علــــى انــــه " فــــي حالــــة عــــدم احتــــرام الآمــــر 20فــــي المــــادة السادســــة ) 12/009و المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 

 مسؤولا شخصيا و ماليا طبقا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول".بالصرف للتنظيم الخات بالالتزام بالنفقات يكون 

ع وعليه فان مسؤولية الآمرين بالصـرف تكـون قائمـة علـى أسـاس الطبيعـة التـي تتميـز بهـا العمليـات التـي ينفـذواها، ونتيجـة للطـاب

 3: في التسيير والمتمثلة فـــــيها ن مسؤولياتهم تقوم على أساس الأخطاء التي يرتكبواإالإداري لعمل الآمرين بالصرف ف

الالتـزام بنفقــة منفــذة بتجــاوز الاعتمــادات المــرخص بهــا أو التعــدي علـى قاعــدة مــن القواعــد المطبقــة فــي ميــدان الرقابــة المســبقة -

 للنفقات.

 التقييد غير الشريي للنفقات . -

 إطار عملية التسخير . الاستعمال التعسفي للحق المتعلق بإلزام المحاسبين العموميين بالدفع في -

 تنفيذ عملية خاصة بنفقات خارجة عن موضول أو مهمة الجماعات أو الهيئات العمومية المعنية. -

 العمليات التي تتسبب في منح امتيازات مالية أو عينية للموظفين أو للغير بسبب عالقة شخصية معهم . -

 الصفقات العمومية وتنفيذها.عمليات التسيير المنفذة بالتعدي على قاعدة من قواعد  -

 الإهمال الكبير الذي يؤدي إلى خسارة فرصة ربح بالنسبة للهيئة العمومية -

 

 المذكور سابقا.02-12من القانون رقم  32المادة -2

 من نفس القانون. 30المادة  -0
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  :1ويمكن تقسيم مسؤولية الآمرين بالصرف إلى 

 خاصة بالمعينين .أولا : المسؤولية التأديبية ال

هـــذا النــــول مــــن المســــؤولية يوجــــب عقوبـــات تأديبيــــة علــــى الآمــــر بالصــــرف مــــن طـــرف الــــرئيس الســــلمي نتيجــــة لإحــــدي المخالفــــات 

والتـــي  0220جويليـــة 21المـــؤري فـــي  23-/20المرتكبــة و نجـــد أن هـــذه العقوبـــات مــذكورة فـــي القـــانون الأسامـــ ي للوظيـــف العمــومي 

 بالصرف من عدم الترقية ،التززيل في الرتبة ،الفصل عن العمل وغيرها من العقوبات.تمس بالمسار المهني لتمر 

 ثانيا : المسؤولية السياسية الخاصة بالمنتخبين.

ويتعلــق هــذا النــول مــن المســؤوليات بــالآمرين بالصــرف المنتخبــين الــذين يمارســون صــلاحيات تتعلــق بتنفيــذ الإيــرادات والنفقــات 

زراء فــإاهم مسـؤولون سياسـيا أمـام البرلمــان الـذي يمكنـه اسـتجواب أعضــاء الحكومـة مـن خـلال توجيــه العموميـة ،فبالنسـبة للـو 

 أسئلة كتابية أو شفوية .

أما بالنسبة لرؤساء المجالس المنتخبة فتظهر المسؤولية من خلال خحب الثقـة مـن طـرف أعضـاء المجـالس المنتخبـة عـن طريـق 

 اقترال علني بأغلبية ثلثي الأعضاء.

 ثا : المسؤولية المدنية .ثال

هـذه المســؤولية أساســها الخطــأ الشخصــ ي الــذي قــد يرتكبــه الآمــر بالصــرف عنــد تنفيــذه للعمليــات الماليــة الموكلــة إليــه ، والضــرر 

الــذي يمكــن أن يلحــق الهيئــة العموميــة المعنيــة مــن جــراء  لــ ، فتطبيــق العقوبــات الناتجــة عــن إقحــام المســؤولية المدنيــة لتمــر 

 يعني إجباره على تعويض  ل  الضرر من ماله الخات .بالصرف 

مـن  32إضافة إلى قواعد القانون المدني العامة ، فان أساس المسـؤولية المدنيـة لتمـرين بالصـرف يمكـن أن تستشـف مـن المـادة 

 من نفس القانون. 35وكذا المادة 12/02 .قانون المحاسبة العمومية رقم 

الواقع يطرح عـدة إشـكالات ،فالخطـأ الشخصـ ي الـذي تقـوم عليـه هـذه المسـؤولية مـن الصـعب  لكن تطبيق المسؤولية المدنية في

إثباتـه ، أي بمعنـو آخـر ، كيــف يمكـن إقامـة الــدليل علـى أن الأخطـاء أو المخالفـات المرتكبــة مـن طـرف الآمــرين بالصـرف فـي تنفيــذ 

 و لغيرهم ، أي كانت بسبب عدم مراعاتهم للمصلحة العامة.العمليات المالية المكلفين بهـــا كانت بدافع المصلحة الخاصة لهم أ

وفــي هــذا الصــدد،يجب ملاحظــة أن الخطــأ الشخصــ ي لتمــرين بالصــرف لا يمكــن افتراضــه للوصــول إلــى مــا يشــبه التطبيــق الآلــي 

ســيرين ومــا تقتضــيه لمســؤولي هم المدنيــة)على غــرار المســؤولية الماليــة للمحاســبين العمــوميين( لان طبيعــة مهــامهم والتزامــاتهم كم

 من سلطات تقديرية في اتخا  القرار لا تسمح بإقامة هذا النول من المسؤولية )على أساس الخطأ المفترض(.
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عن الضرر الذي يكون قد لحقها مـن كما أن الهدف الأسام ي الذي ترمي إليه المسؤولية المدنية ، وهو تعويض الهيئة العمومية 

جـراء خطــا الآمــر بالصــرف،لا يمكــن تحقيقــه فـي أغلــب الأحيــان حيــث يلاحــظ ، فــي معظـم الحــالات ، عــدم وجــود تكــافؤ بــين المبــال  

المصروفة لا شرعيا وتل  التي يمكن استخلاصها من الذمة الماليـة لتمـر بالصـرف )أي عـدم كفايـة الأمـوال الخاصـة لهـذا الأخيـر 

 تغطية مبل  الضرر الناتج عن خطاه في تنفيذ عملية مالية ما والتي يمكن أن تتمثل في نفقات بعشرات الماليين من الدينارات(.ل

 أما أحكام قانون المحاسبة العمومية وغيره المتعلقة بالمسؤولية المدنية لتمرين بالصرف فيصعب تطبيقها في الواقع ،بسبب

                                        1ية التي يمكن إتباعها في هذا التطبيق.دم تحديد الإجراءات القانونع

 رابعا : المسؤولية الجنائية.   

وتخــص الآمــرين بالصــرف المنتخبــين والمعينــين علــى حــد ســواء ويقــوم هــذا النــول مــن المســؤولية فــي حالــة ارتكــاب الآمــر بالصــرف 

 قانون الجنايات الجزائري.لجنح وجنايات  ات طبيعة مالية مذكورة في 

وتتمثــل الأعمــال التــي تقــيم مســؤولية جنائيــة علــى الآمــر بالصــرف فــي : الاخــتلاس ، الرشــوة ، الغــش ، التزويــر ، اســتعمال الأمــوال 

 العمومية للمنفعة الخاصة.

ال المســـؤوليات الأخـــري قـــد يبـــدو للوهلـــة الأولـــى أن ، تطبيـــق المســـؤولية الجزائيـــة لتمـــرين بالصـــرف ســـهلا نســـبيا ، مقارنـــة بـــأنو 

الســــالف  كرهــــا ، فــــالآمر بالصــــرف الــــذي يرتكــــب مخالفــــة فــــي التســــيير المــــالي يكــــون لهــــا وصــــف الجريمــــة الجزائيــــة طبقــــا لقــــانون 

العقوبــــات )اخــــتلاس ، تبديــــد ،...( يكــــون مبــــدئيا ،محــــل مســــاءلة جزائيــــة مــــن طــــرف الجهــــات القضــــائية المختصــــة. إلا أن إثبــــات 

الواقــع يمكــن أن يطــرح صــعوبات كبيــرة فعلــى الــرغم مــن أهميــة الأخطــاء والمخالفــات التــي يرتكبهــا الآمــرون  المســؤولية الجزائيــة فــي

بالصـــرف أثنـــاء تنفيـــذ الميزانيـــة والعمليـــات الماليـــة (بـــالنظر إلـــى أحكـــام القـــوانين والأنظمـــة النافـــذة وقواعـــد المحاســـبة العموميـــة 

ها الجزائي ،أي إقامة الدليل على وجـود الخطـأ الشخصـ ي المقتـرن بالقصـد المتعلقة بذل  )،فانه من الصعب عموما إثبات طابع

 الجنائي لمرتكبيها ، وتحديد الضرر المالي الذي يكون قد الحق الهيئات العمومية المعنية أو الخزينة العمومية من جراء  ل .

لــى علــم الجهــات القضــائية المختصــة يظــل وحتــو الحــالات التــي يمكــن أن يكــون طابعهــا الجزائــي واضــحا أو مؤكــدا ،فــان إيصــالها إ

                مرهونـــــا فـــــي كثيـــــر مـــــن الأحيـــــان ، بـــــالتبلي  عنهـــــا مـــــن طـــــرف الســـــلطات المعنيـــــة )لاســـــيما المســـــؤولين الســـــلميين لتمـــــرين بالصـــــرف

 2أو سلطات الوصاية التي يتبعواها(. 
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 يزاني والمالي .المسؤولية عن عدم مراعاة الانضباط خامسا : الم

إن عـدم الفعاليــة فـي الأخــذ بمختلـف أنــوال مسـؤولية الآمــرين بالصـرف ضــمن قواعـد القــانون العـام كمــا تـم تبيانــه ســابقا ،أدي 

فبموجـب قــانون بالمشـرل الفرنسـ ي إلـى تأسـيس مسـؤولية خاصـة بمسـؤولي أعــوان الهيئـات العموميـة المضـطلعين بالتسـيير المـالي 

 courtلميزانـي والمـالي اتسـمو فيمـا بعـد بمحكمـة الانضـبا   يزاني التي أصبحتالمتم احدث محكمة الانضبا   2149ر سبتمب 01

de discipline budgétaire et financière .لتختص بزجر المخالفات لقواعد الميزانية والمحاسبة العمومية 

لمخالفــات والمعاقبــة عليهــا همــا مــن اختصــات مجلــس المحاســبة ، أي فــي غرفــة الانضــبا  أمــا فــي الجزائــر فــان التحقيــق فــي هــذه ا

 22المـؤري فـي  02-11،و هـذا بموجـب أحكـام الأمـر رقـم  (chambre de discipline budgétaire et financière )ألميزانـي والمـالي 

 والمتعلق بمجلس المحاسبة . 2111جويلية 

لميزانــي والمــالي ، أو اميــة التــي تقحــم مســؤولي هم بســبب الأخطــاء والمخالفــات لقواعــد الانضــبا  وأعــوان الهيئــات العمو  يفمســؤول

             خــــرق لحكــــم مــــن الأحكــــام التشــــريعية أو التنظيميــــة ، أو تجاهــــل التزامــــاتهم لكســــب امتيــــاز مــــالي أو عينــــي غيــــر مبــــرر لصــــالحهم

 (02-11من الأمر رقم  90و  99أو لغيرهم على حساب الدولة أو هيئة عمومية )المادتين 

يتعرضون لعقوبة الغرامـة ، التـي قـد يصـل مبلغهـا الأقصـ و إلـى المبلـ  الـذي يتقاضـاه المسـؤول المعنـي كمرتـب سـنوي إجمـالي عنـد 

قررة والى ضعف هذا المبل  في الحالات الم 92-51من الأمر رقم  44ارتكاب الخطأ أو المخالفة ، بالنسبة للحالات الواردة في المادة 

ل علــى  لــ  الانحــراف المتزايــد داســؤولية لا تــزال جــد محــدود ة والــمــن نفــس الأمــر.لكن الفعاليــة فــي تطبيــق هــذه الم 90فــي المــادة 

ضـالة لميزانـي والمـالي والـذي يعتبـر فـي الواقـع متناسـبا مـع التمرين بالصرف وغيرهم من الأعوان العموميين عن قواعـد الانضـبا  

ســــباب عديــــدة  أهمهــــا الــــبطء الشــــديد فــــي معالجــــة الملفــــات علــــى مســــتوي المجلــــس ، وتقــــاعس لأ نشــــا  المجلــــس فــــي هــــذا المجــــال 

، فـــي القيـــام بواجبهـــا المتمثـــل فـــي إخطـــار المجلـــس بالوقـــائع التـــي 02-11مـــن الأمـــر رقـــم  222الســـلطات المؤهلـــة قانونـــا  طبقـــا للمـــادة

 1تنسب إلى الأعوان الخاضعين لها. 

 المطلب الثاني: المحاسب العمومي.

 الفقرة الأولى : تعريف المحاسب العمومي.

العموميـــة أو  عـــرف جـــا  مـــان ي المحاســـب العمـــومي " بأنـــه الموظـــف أو العـــون العمـــومي المـــرخص لـــه قانونـــا للتصـــرف فـــي الأمـــوال

 2الأموال الخاصة المنظمة ". 

 المحاسب العمومي :يبرز هذا التعريف ثالثة عناصر أساسية لمفهوم 

حيــث أن كــل المحاســبين العمــوميين هــم موظفــون لــدي الدولــة ملحقــون بــوزارة الماليــة أو  *صــفة المو ــف أو العــون العمــومي :

 لدي الهيئات العمومية الأخري.
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 الذي يتمثل في تعيين المحاسبين العموميين أو اعتمادهم من طرف وزير المالية. *الترخيص القانوني:

 الذي يشمل أساسا تحصيل الإيرادات ، ودفع النفقات ، وحركة الأموال والقيم وحفظها.*التصرف في الأموال العمومية :

 منه . 34و 33يمكن كذل  استخلات هذه العناصر من قانون المحاسبة العمومية عبر أحكام المادتين 

وعلـــى العكـــس مـــن الآمـــرين بالصـــرف الـــذين تعتبـــر اختصاصـــاتهم الماليـــة ملحقـــة أو مكملـــة لوظـــائفهم الإداريـــة، فـــان المحاســـبين 

العمــوميين يمارســون صــلاحيات أصــلية، حيــث أن دورهــم فــي تنفيــذ الميزانيــات و مختلــف العمليــات الماليــة يعــد أســاس وظــائفهم 

  :1والتي يمكن تلخيص أهمها كمايلي 

لأوامر تحصيلها الصادرة إليهم عن الآمرين بالصرف ، أو المسددة لهم مباشرة مـن طـرف المـدينين ، ل الإيرادات )تنفيذا تحصي -

 يراد وإجراءات تحصيله(.الإ حسب طبيعة 

لأوامــــر أو حــــوالات الــــدفع الصــــادرة إلــــيهم عــــن الآمــــرين بالصــــرف ، أو الســــندات المقدمــــة لهــــم مــــن قبــــل ا دفــــع النفقــــات )تنفيــــذ -

 دائنين ،أو بمبادرة منهم في بعض الحالات(.ال

تنفيـذ عمليــات الخزينــة المتمثلــة أساســا فــي حركــة الأمــوال نقـدا والقــيم المعبــأة، مثــل الســندات المضــمونة والقابلــة للتحويــل إلــى  -

 dettes et créancesنقود وحسابات الودائع والحسابات الجارية وحسابات الديون المستحقة للهيئات العمومية أو عليها 

 حفظ الأموال والقيم المملوكة للهيئات العمومية أو المودعة لدمها.-

 مس  المحاسبة التي تبين العمليات المنفذة من قبلهم. -

 المحافظة على سندات الإثبات والوثائق المحاسبية. -

 الفقرة الثانية: أصناف للمحاسبين العموميين.

حســـب المهـــام الموكلـــة إلـــيهم والعمليـــات التـــي ينجزواهـــا والمســـؤوليات التـــي يضـــطلعون بهـــا يتخـــذ المحاســـبون العموميـــون صـــفات 

 2مختلفة وفيما يلي أهمها : 

 : المحاسبون العموميون الرئيسيون. لا أو 

بـإجراءات المحاسـبة التـي يمسـكها المتعلـق  22/21/2112المـؤري فـي 12/323من المرسـوم التنفيـذي رقـم  32ورد  كرهم في المادة 

المحاسـب الرئيســ ي هـو الــذي لـه مهمـة تركيــز الحسـابات علــى و  الآمـرون بالصـرف و المحاســبون العموميـون و كيفياتهــا و محتواهـا

مستوي التقسيم الإقليمي،فمثال أمين خزينة الوالية هو محاسب رئيسـ ي ألنـه يجمـع ويركـز حسـابات المحاسـبين الثـانويين علـى 

 واليته.مستوي 

 

 المذكور سابقا 91 -50من القانون رقم 33المادة - 2

2- Ali bissaad, op.cit ,page010. 
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 :1والمحاسبون العموميون الرئيسيون هم  

 ويتولى مهمتين أساسيتين :   l’agent comptable central de trésorالعون المحاسب المركزي للخزينة :  1-

 +أمـين خزينـة ولائـي  44أي  les comptables publiquesتركيز كل الحسابات التي يتكفل بهـا المحاسـبون الرئيسـيون الآخـرون -

 TP.أمين الخزينة الرئيس ي  TC +أمين الخزينة المركزي 

 عمومية على مستوي البن  المركزي.متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة ال-

 la caisse.إن القانون يمنع العون المحاسب المركزي للخزينة من التداول النقدي فهو ال يمل  الصندوق 

 le trésorier central:أمين الخزينة المركزي  2 -

فلـــه مهمـــة انجـــاز عمليـــات الـــدفع هـــو المحاســـب المســـؤول عـــن تنفيـــذ الميزانيـــة علـــى المســـتوي المركـــزي خاصـــة ميزانيـــات الـــوزارات ،

 الخاصة بميزانيات التسيير وكذا ميزانيات التجهيز.

 le trésorier principal:أمين الخزينة الرئيس ي  3 -

وان كاـن  les opérations budgétairesو لا مهتم بتنفيذ عمليات الميزانية  les opérations du trésorيتكفل بعمليات الخزينة  -

 في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية.

 يتكفل بمعاشات المجاهدين ألنها تعتبر شبه دين على عاتق الدولة . -

 يقوم بما يلي :le trésorier de la wilaya:أمين خزينة الوالية  4 -

 بعون له.تركيز العمليات المحاسبية التي يجرمها المحاسبون الثانويون التا-

 تنفيذ الإيرادات والنفقات لميزانية الدولة على المستوي المحلي.-

 ينوب عن أمين الخزينة الرئيس ي فيما يتعلق بالحسابات الخاصة بالخزينة.-

 يتكفل بتوزيع المعاشات على مستوي واليته.-

 تنفيذ ميزانية الوالية والمؤسسات العمومية  ات الطابع الإداري التي يسيرها .-

تداول الأموال والقيم والسندات وحراس ها ، ويقوم بحركة حسابات أرصدة الخزينـة والمحافظـة علـى الأوراق الثبوتيـة الخاصـة -

 بالعمليات المالية التي يجرمها.

 الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة. 5-

 ثانيا : المحاسبون العموميون الثانويون .

المذكور سابقا ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيس ي كون هـذا الأخيـر  303/90من المرسوم التنفيذي  35ورد  كرهم في المادة 

لــه جميــع الصــلاحيات فــي جميــع المجــالات أمـــا المحاســب الثــانوي فغالبــا مــا يكــون اختصاصـــه فــي تنفيــذ نــول محــدد مــن المجـــالات 

 ،فمثال تنفيذ الأحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب.

 
1- Ali bissaad, op.cit page012. 
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 1المحاسبون الثانويون هم : 

 les receveurs des Impôt.قابــض الضـــرائب  1-

يتــدخل لتنفيــذ جميــع عمليــات الإيــرادات العموميــة بصــفة مباشــرة وتــارة بصــفة غيــر مباشــرة ومهمتــه الرئيســية تتمثــل فــي جمــع 

 فقد أنا  المشرل هذه المهمة إلى المحاسب البلدي.الضرائب ، مع انه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ،أما الآن 

 le receveur des domainesقابض أمال  الدولة. -0

 le receveur de douane .قابض الجمار   -3

 le conservateur des hypothèques.محافظ الرهون  -4

 le trésorier de la communeأمين الخزينة البلدي. -1

بالنســبة  le trésorier des établissement de santeستشــفائية الجامعيــة. الا لصــحية والمراكــز أمــين خزينــة المؤسســات ا -0

 للجماعات المحلية :

 الذي سبق  كره. 90-303من المرسوم التنفيذي رقم  23أمين خزينة الوالية هو المحاسب الرئيس ي لميزانية الوالية المادة  -2

المــذكور  323-12مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  14لرئيســ ي لميزانيــة البلديــة المــادة فيمــا ســبق كـاـن قــابض الضــرائب هــو المحاســب ا

 .0223جانفي  21المؤري في  13-45أعاله ،قبل تعديل أحكام هاته المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 الفقرة الثالثة : التنصيب وتسليم المهام.

مــن قــانون المحاســبة العموميــة ( وأدائــه اليمــين القانونيــة فــي  34ة )المــادة بعــد تعيينــه أو اعتمــاده مــن قبــل الــوزير المكلــف بالماليــ

والمتضــمن القـــوانين  2112أكتــوبر  02المــؤري فـــي  334-12مــن المرســـوم التنفيــذي رقــم  21حالــة تعيينــه لأول مــرة حســـب )المــادة 

 الأساسية للعمال المنتمين لأسلا  الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية(

مـن قـانون المحاسـبة العموميـة يـتم تنصـيب المحاسـب العمـومي فـي  14تامين على مسـؤوليته الماليـة حسـب نـص المـادة واكتتاب 

 2112جـــانفي  20مـــن القـــرار الـــوزاري المـــؤري فـــي  24مهامـــه مـــن طـــرف الـــوزير المكلـــف بالماليـــة أو ممثلـــه كمـــا هـــو مبـــين فـــي المـــادة 

وميين ويترتــب عــن هــذا التنصــيب الرســمي تحريــر محضــر تســليم المهــام الــذي والمتعلــق بتنصــيب وتســليم المهــام للمحاســبين العمــ

 يجب توقيعه حضوريا من قبل المحاسب المباشر لمهامه الداخل والمحاسب المن هية مهامه الخار .

يبــــين هـــــذا المحضـــــر المتســـــلم مـــــن طـــــرف المحاســـــب المباشـــــر لمهامـــــه للنقـــــود العينيـــــة والقـــــيم المختلفـــــة وعناصـــــر الجـــــرد لمصـــــلحة 

 المحاسبية كما يرفق ببيان موجز لبواقي الدفع وبموازنة عامة للعمليات المالية.

أن  وتكمن الأهمية الأساسية لعملية تسليم المهام هذه في تحديد مدي مسؤولية المحاسب الجديد عن تسيير سـلفه فالمبـدأ هـو

العديـد مـن العمليـات التـي تـدخل ضـمن مجـال  مسؤولية الأول لا يمكن أن تقحم بسبب تسيير هذا الأخير لكـن فـي الواقـع هنـا 

 تسيير المحاسب المن هية مهامه ولا سيما بواقي الدفع والتحصيل. وتستمر بعد تنصيب المحاسب الذي يتكفل بانجازها .

 
1- Ali bissaad, op.cit page 104. 
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أثنــاء تســليم المهــام ، قبــل أن  وعليــه فــان القــانون يخــول لهــذا الأخيــر الحــق فــي إبــداء أي تحفــظ أو اعتــراض بشــان هــذه العمليــات

 من قانون المحاسبة العمومية . 42يصبح مسؤولا شخصيا و ماديا عن انجازها حسب المادة 

وعمليـــا للمحاســـب الجديـــد مهلـــة ثالثـــة أشـــهر قابلـــة للتمديـــد مـــن طـــرف الـــوزير المكلـــف بالماليـــة ابتـــداء مـــن تـــاري  تســـلم مهامـــه 

ق تســييره ، وإبــداء اعتراضــه أو تحفظاتــه عليهــا ، عنــد الاقتضــاء ، قبــل التكفــل بهــا للتحقيــق فــي عمليــات ســلفه المســتمرة فــي نطــا

 المذكور أعلاه. 2112جانفي  20من قرار  22اهائيا حسب المادة 

غيـــر أن الملاحـــظ فـــي الواقـــع هـــو أن هـــذه الإجـــراءات كثيـــرا مـــا يضـــرب عنهـــا الصـــفح أو يتغاضـــ و عنهـــا فبالنســـبة لتعيـــين المحاســـبين 

اعتمـادهم مـن قبـل الـوزير المكلـف بالماليـة ، هنـا  العديـد مـن المحاسـبين الـذين يـتم مجـرد تكلـيفهم بالتسـيير مـن  العمـوميين أو

طــرف مســؤولي المصــالح الخارجيــة لــوزارة الماليــة لفتــرة قــد تمتــد لبضــع ســنوات مثــل (قابضــو البلــديات) أمنــاء خزينــة البلــديات 

موميــــة  ات الطــــابع الإداري علــــى ســــبيل المثــــال قبــــل أن يتقــــرر تعييــــنهم أو حاليــــا أو الأعــــوان المحاســــبين لــــبعض المؤسســــات الع

 اعتمادهم ، دون تنصيب رسمي وتسليم للمهام بطبيعة الحال.

مـــن قـــانون المحاســبة العموميـــة ، وعلـــى الـــرغم مـــن  24وفيمــا يتعلـــق باكتتـــاب التـــامين علــى المســـؤولية الماليـــة المقـــرر بــنص المـــادة 

-12هــذا القــانون ، وتحديــد كيفيــات تطبيــق تلــ  المــادة بموجــب أحكــام المرســوم التنفيــذي رقــم  مــرور عــدة ســنوات علــى صــدور 

والمحدد لشرو  الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، وإجـراءات مراقبـة بـاقي الحسـابات ،  2112سبتمبر  22المؤري في  320

والمشـار إليـه أعالـه  2112جـانفي  20ر الوزاري المـؤري فـي وكيفيات اكتتاب تامين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين ، والقرا

والمتضـمن قـانون الماليـة التكميلـي لسـنة  2110أكتـوبر  22المـؤري فـي  24-10مـن المرسـوم التشـريعي رقـم  91، وكذا أحكـام المـادة 

ال إقحـام المسـؤولية الماليــة ، فـان هـذا الالتـزام لـم يعـرف بعـد طريقـه للتطبيـق الفعلـي مـع أن أهميتـه لا جـدال فيهـا واحتمـ 2110

 1.الشخصية وارد بالنسبة لكل محاسب عمومي 

 الفقرة الرابعة : مسؤوليات المحاسب العمومي .

المحاســبين العمــوميين هــم ، قبــل كــل شــ يء ، موظفــون عموميــون وبهــذه الصــفة ، فهــم يخضــعون للالتزامــات المقــررة فــي القــانون 

قـــانون الأسامـــ ي الخـــات بســـلكهم لكـــن إضـــافة إلـــى  لـــ  فهـــم يخضـــعون لجملـــة مـــن الأسامـــ ي العـــام للوظيـــف العمـــومي ، وفـــي ال

وكغيـرهم مـن المـوظفين ، يمكـن أن يتعـرض المحاسـبون العموميـون  الالتزامات الخاصة بممارسة مهـامهم كمحاسـبين عمـوميين.

 .إلى المسؤولية التأديبية أو الجزائية أو المدنية

 

 
 21 .محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت -2
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لتــي تقــوم علــى عــدم مراعــاتهم وإضــافة إلــى  لــ  يمكــن أن يتعرضــوا إلــى مســؤولية أخــري وهــي المســؤولية الشخصــية و الماليــة ، وا

لقواعد المحاسبة العمومية ، وتهدف إلى إجبارهم على تعويض الضرر الذي يلحق الهيئات العمومية المعنية جراء مخالفـة هـذه 

 القواعد.

 : المسؤولية الشخصية و المالية. لا أو 

مـــن قـــانون المحاســـبة العموميـــة فـــان المحاســـبين العمـــوميين مســـؤولون شخصـــيا و ماليـــا عـــن العمليـــات  34حســـب نـــص المـــادة 

 بقرار من وزير المالية أو مجلس المحاسبة . إلاتقوم هذه المسؤولية  تيالموكلة إليهم ،وال

ال القــــيم الضــــائعة أو مـــن قــــانون المحاســـبة العموميــــة علـــى أن المحاســــب العمـــومي مســــؤلا علـــى تعــــويض الأمـــو  45نصـــت المــــادة 

 1الناقصة من حساب الخزينة ، وتغطية العجز الذي سببه. 

 أساس المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين : 1-

تطبيقا لمبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فان هؤلاء الأخيـرين هـم وحـدهم المخولـون لتنفيـذ العمليـات الماليـة 

الداخلــة فــي اختصاصــاتهم ولاســيما تحصــيل الإيــرادات ودفــع النفقــات والتصــرف فــي الأمــوال والقــيم والعموميــة والمحافظــة عليهــا 

منـه بمراقبـة شـرعية تلـ  العمليـات قبـل تنفيـذها ،وبمـا  30و 32المحاسـبة العموميـة المـادة  وهم ملزمون ،تطبيقا ألحكام قانون 

أن إجـــــراءات مراقبـــــة وتنفيـــــذ العمليـــــات الماليـــــة محـــــددة بدقـــــة عـــــن طريـــــق القـــــوانين والأنظمـــــة المتعلقـــــة بالمحاســـــبة العموميـــــة 

لصـندوق و تـدقيق الحسـابات المتعلقـة بهـا ،فانـه ،والمحافظة على الأموال والقيم يمكن التحقق منها بسهولة عن طريـق فحـص ا

بالإمكان تحميل المسؤولية الشخصية للمحاسبين بمجرد معاينة مخالفـة فـي تنفيـذ العمليـات ،أو نقـص فـي الأمـوال والقـيم ،أمـا 

لمحصـل أو حيـث يمكـن أن يتمثـل فـي مبلـ  الإيـراد غيـر ا)يـة جـراء  لـ  ،فـيمكن تحديـده بدقـة الضرر الذي يلحق الهيئات العموم

ومــن هنــا فــان المحاســبين العمــوميين يصــبحون مطــالبين بتعــويض  (النفقــة المســددة لا شــرعيا أو نقــص فــي الصــندوق والحافظــة

 الضرر من أموالهم الخاصة إ ا اقتض و الأمر وهذا ما يؤدي إلى إقامة مسؤولي هم الشخصية و المالية.

اصــة بالمحاســبين العمــوميين تقــوم إ ا علــى أســاس موضــويي يتمثــل فــي فهــذه المســؤولية التــي يمكــن اعتبارهــا مســؤولية مدنيــة خ

قــة غيــر شــرعية عــدم تحصــيل إيــراد متكفــل بــه ،تســديد نف)ن تكيــف قانونــا علــى أاهــا مخالفــات مجــرد معاينــة للوقــائع التــي يمكــ

علــــى تقصــــير  دون البحــــث فــــي الخطــــأ الشخصــــ ي للمحاســــب وتقــــديره فمعاينــــة المخالفــــة تكفــــي كقرينــــة (،ججــــز فــــي الصــــندوق...

 2المحاسب في الوفاء بالتزاماته، فالعبرة كقاعدة عامة ،بأثر هذا التقصير وليس بطبيعة والظروف والملابسات المحيطة به. 

 نطاق المسؤولية المالية و الشخصية للمحاسبين العموميين : 2 -

 تمتد مسؤولية المحاسبين العموميين لتشمل أعمالهم الشخصية وعمل الغير.

 

 .12محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت  -2

 .10محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت -0
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 المسؤولية عن الأعمال الشخصية : 1.2-

مــن  33تتعلــق هــذه المســؤولية بكــل المهــام التــي يضــطلع بهــا المحاســبون العموميــون قانونــا وهــي مــذكورة ســابقا حســب نــص المــادة 

 قانون المحاسبة العمومية.

 المسؤولية عن عمل الغير : 2 .2 -

فـــي  عمـــل الأعـــوان التـــابعين لهـــم )أي الـــذين هـــم تحـــت ســـلط هم ومـــراقب هم ( يكـــون المحاســـبون العموميـــون مبـــدئيا مســـؤولين عـــن

 1المصالح التي يديرواها . 

 2كما يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين والأشخات الموضوعين تحت أوامرهم. 

تضـامنية مـع  فقـات و التسبيقـــات المـرتبطين بهـمتكون المسؤولية الماليـة للمحاسـبين العمـوميين عـن تسـيير وكـلاء الإيـرادات والن

 3هؤلاء في حدود المراقبة التي يتعين عليهم ممارس ها. 

فـي حـدود  وكقاعدة عامة ،لا يكون المحاسبون العموميون الرئيسيون مسؤولين عن عمل المحاسبين الثانويين المرتبطين بهـم إلا

 التجميع المحاسبي الذي يقومون به.

ســبون العموميــون مســؤولين عــن تســيير أســلافهم إلا فــي حــدود العمليــات التــي يتكفلــون بــــها ، بعــد التحقيــق، دون ولا يكــون المحا

مــن  42تحفـظ أو اعتـراض عنــد تسـليم المهــام ،أو بعـد انقضــاء المهلـة المقــررة لهـم قانونـا للقيــام بهـذا التحقيــق حسـب نــص المـادة 

 قانون المحاسبة العمومية.

 الشخصية المالية الشخصية للمحاسبين العموميين:جزاء المسؤولية  3 -

يجب التفرقة بين قيام المسؤولية وإقحامها حيث تعتبر المسؤولية المالية الشخصية ألـي محاسـب عمـومي قائمـة بمجـرد معاينـة 

عــادة مــن طــرف فهــذه المعاينــة التــي تكــون (عــدم تحصــيل إيــراد متكفــل بــأمر تحصــيله مثــال )إيفائــه بأحــد التزاماتــه المهنيــة  عــدم

يمكـن اعتبارهـا ( للظروف والملابسات المحيطـة بهـا أي دون تقدير)تمثل في الكشف عن وقائع موضوعية إحدي هيئات الرقابة ت

 خطا أو مخالفة في التسيير ،وترتب قرينة على مسؤولية المحاسب المعني عنها ،مما يؤدي إلى القول بأاها مسؤولية افتراضية.

 فمعناه باختصار تطبيق )السالف  كره 320-12الأخذ بها حسب تعبير المرسوم التنفيذي رقم ( أما إقحام المسؤولية 

فـي حالـة  -بقـرار صـريح- و لـ  بوضـع المحاسـب )ة إ ا بقيـت غيـر مبـررة إلـى المجـازاة عـن تلـ  المخالفـة الإجراءات القانونية الراميـ

ســـاب (مبلـــ  الإيـــراد غيـــر المحصـــل مـــن مالـــه الخـــات و الســـلطات مـــدين للهيئـــة العموميـــة المعنيـــة أي مطالبتـــه بتســـديد بـــاقي الح

المخولة قانونا لإقحام المسؤولية المالية الشخصية للمحاسبين العمـوميين هـي الـوزير المكلـف بالماليـة ومجلـس المحاسـبة لا غيـر 

 من قانون المحاسبة العمومية(. 40)المادة 

              

 

 23.محمد مسعي ،مرجع سبق  كره، ت  -2

 المذكور سابقا. 91-50من القانون  41المادة  -0

 من نفس القانون. 49المادة  3-
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 العفاء من المسؤولية :-0

 La décharge de responsabilité :*الإعفاء من المسؤولية 

فـان المحاسـب العمـومي يمكـن أن يسـتفيد فـي  2110المتضـمن قـانون الماليـة التكميلـي لسـنة 20-12مـن القـانون  39المـادة حسب 

 حالة قيامه مسؤوليته المالية من إعفاء من المسؤولية وهذا في حالة إثباته أن الخطأ كان ناجم عن القوي القاهرة.

 La remise gracieuse :*الإبراء المجاني 

أن يسـتفيد  يمكن المحاسب العموميالمتعلق بالمحاسبة العمومية على أن 12/02من القانون  40فقرة الثانية من المادة تنص ال

 من إبراء مجاني كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النية القائمة على مسؤوليته المالية.

 المطلب الثالث : المراقب المالي .

طرف الوزير المكلف بالمالية مهمته الأساسية التأشير على مشرول الالتزام الذي يحـرره الآمـر المراقب المالي هو موظف معين من 

بالصــرف ،ولــه صــلاحيات رفــض بعــض العمليــات المخالفــة للقــانون كمــا يمكــن للمراقــب المــالي أن يعطــي نصــائح وإرشــادات لتمــر 

 بالصرف فهو بمثابة مستشاره المالي.

 .ني للمراقب الماليالفقرة الأولى : النظام القانو 

تــنظم بصــفة مبدئيــة وظيفــة المراقــب المــالي وأعطــت لــه  02-11-19القــانون لا يعتبــر المراقــب المــالي وكأنــه عــون محاســبي ، والمــواد 

مهمة المراقبة المسبقة لعملية النفقـات و يخضـع المراقبـون المـاليون لقـانون أسامـ ي خـات بهـم و هـم يعملـون تحـت وصـاية وزارة 

 يسمون كذل  بمراقبوا النفقات الملتزم بها .المالية و 

وتتمثـــل مهـــامهم فـــي المراقبـــة المســـبقة علـــى الالتزامـــات التـــي قـــام بهـــا الآمـــرون بالصـــرف ، فهـــم حتـــو و إن كــاـن إســـهامهم لا يضـــعهم 

ة إ  كفــاعلين أساســيين فــي عمليــة التنفيــذ كـاـن عمــل هــؤلاء محــل انتقــاد و معارضــة مــن طــرف الآمــرين بالصــرف منــذ مــدة طويلــ

 يعتبرون  ل  كعمل إضافي يعطل عمليات التنفيذ زيادة عن المراقبة المحاسبية من قبل المحاسب.

أما عن مجال تدخل المراقبـون المـاليون فهـو جـد واسـع ، فهـو يطبـق علـى ميزانيـات هيئـات و إدارات الدولـة ، والميزانيـات الملحقـة ، 

 1.اليات والبلديات و الإدارات و المؤسسات العمومية  ات الطابع الإداري و الحسابات الخاصة للخزينة ، و على ميزانيات الو 

 الفقرة الثانية : مهام المراقب المالي .

 2قانون المحاسبة العمومية حدد مهام المراقب المالي كمايلي :  *

 السهر على صحة توظيف الاعتمادات بالنظر إلى القانون والتشريع المعمول به .-

 من توفر الاعتمادات.التحقق مسبقا -

 إثبات صحة النفقات بوضع التأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و ل -

  
 21محمد مسعي ، مرجع سبق  كره ،ت. -2

 المذكور سابقا 91-50من القانون رقم  24المادة  -0
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 ضمن الآجال المحددة قانونا عن طريق التنظيم والتي ترايي طبيعة الوثيقة.

 .مر بالصرف في المجال الماليتقديم نصائح لت -

 إعلام الوزير المكلف بالمالية شهريا بصحة توظيف الإعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة .-

، حيث يقوم المراقب المالي بتأشـير القـرارات ،والوثـائق التـي 424-10*إن وظيفة المراقب المالي محددة بموجب المرسوم التنفيذي 

 0،  1عمومية من طرف الآمر بالصرف والمجالات التي يحددها المرسوم السابق الذكر جاءت في المواد تتضمن التزامات بنفقات 

 )سيتم التطرق إليها الحقا في الفصل الثاني بالتفصيل (. 2.،

 *المهام المرتبطة بممارسة الرقابة :

المتعلــــــق بالرقابــــــة الســــــابقة للنفقــــــات الملتــــــزم بهــــــا ، فــــــان المراقــــــب المــــــالي مكلــــــف إلــــــى جانــــــب  424-10مــــــن م ت  03حســــــب المــــــادة 

  :1الصلاحيات والمهام المخولة إليه بـ 

 ضمان مس  ومتابعة تعداد المستخدمين حسب كل باب من أبواب الميزانية.-

 مس  دفاتر تسليم التأشيرة مع حالات الرفض.-

 س  محاسبة الالتزامات.م-

*إن محاســبة الالتزامــات تهــدف إلــى تحديــد مبــال  الالتزامــات المنفــذة مــن الاعتمــادات المســجلة فــي ميزانيــة التســيير أو ترخيصــات 

 البرامج ومبال  الأرصدة المتاحة.

مســكها المراقــب المــالي فــي ، تســتعرض محاســبة الالتــزام بالنفقــات ،التــي ي424-10مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  09و طبقــا للمــادة 

 مجال نفقات التسيير مايلي :

 الاعتمادات  المفتوحة أو المفوضة حسب الفصول والمواد،-

 ربط وتحويل ونقل الاعتمادات ،-

 منح الاعتمادات  المرخصة لصالح الآمرين بالصرف الثانويين،-

 الالتزامات المنفذة و الأرصدة المتبقية.-

محاسبة الالتزامات التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار بالنسـبة لكـل تستعرض  01طبقا للمادة  و

 عملية ماياتي :

 التفويضات برخص البرنامج. -الترخيصات بالبرامج ،و عند الاقتضاء إعادة التقييمات المتتالية.  -

 .الأرصدة المتوفر -

 

 المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها. 1222نوفمبر  14المؤري في  22-414من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة  1-
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 الفقرة الثالثة : مسؤولية المراقب المالي .

المراقب المالي و كذل  نوابه هي مسؤولية بدون تحديد خات فالنصوت لا تعطي تحديد للعقوبة المخصصـة مسؤولية 

 لهذه المسؤولية ، و لكن يمكن تحديد هذه المسؤولية انطلاقا من العناصر التالية :

رض غرامــات ماليــة عقوبـة مــن طــرف غرفــة الانضــبا  بالميزانيــة و الماليــة للمجلـس الأعلــى للمحاســبة ، فهــي بإمكااهــا فــ *

مــن  88علــى المراقــب المــالي فــي حالــة عــدم احترامــه للقــوانين المعمــول بهــا فــي مجــال الميزانيــة و الماليــة و  لــ  تطبيقــا للمــادة 

 المتعلق بمجلس المحاسبة ، حيث تعتبر هذه المادة مخالفة للقوانين و قواعد الميزانية و المالية. 02-11الأمر رقم 

 ير مؤسس، أو حالة التأشيرة الممنوحة أعطيت خالفا للقوانين"" كل رفض للتأشيرة غ

مســؤوليته أمــام وزارة الماليــة ، حيــث أن مهــام و مســؤوليات المــراقبين المــاليين تخضــع لنظــام مســؤولية صــارم مــن قبــل *

الماليــــة تخــــص وزارة الماليـــة، فــــالمراقبون المــــاليون ملزمــــون بإرســــال عنــــد اهايــــة كـــل ســــنة ماليــــة حوصــــلة ســــنوية إلــــى وزارة 

نشاطات و أعمال المراقبين الماليين و التي تقارن مع حسـابات التسـيير للمحاسـب العمـومي و مـع الحسـاب الإداري لتمـر 

بالصرف و  لـ  للمقارنـة و المقاربـة بيـنهم ، و هنـا مـن الممكـن أن تكـون مسـؤولية المراقـب المـالي موضـوعة رهـن الاتهـام،في 

 بها و مخالفة للقوانين أو رفض البعض الآخر و هي مؤهلة للقبول.حالة منح تأشيرات غير مسموح 

             الـــــرفض رات و فـــــالمراقبون المـــــاليون ملزمـــــون بمســـــ  محاســـــبة للالتزامـــــات بالنفقـــــات العموميـــــة و خـــــجلات مـــــنح التأشـــــي

 كما تم التطرق إليه أعلاه.و كذل  متابعة الأرصدة المالية لكل بند من بنود الميزانيات العمومية المتابعة و المراقبة 
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 الثانيالفصل 

إجـــراءات تنفيذ الميـــزانية 

 والعــراقيـــل المطــروحــــة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 



 
 

 انيةالميز  انية والعراقيل المطروحةإجراءات تنفيذ الميز                                                                                            الثانيالفصل 

 

 الفصل الثاني : إجراءات تنفيذ الميزانية و العراقيل المطروحة.

 تمهيد الفصل:

 22-94تنفيذ النفقات العمومية بما فيها ميزانية المؤسسات العمومية تم  كرها في الفصل الثالث من القـانون رقـم  إن عملية

مــن  21إلــى  22المتعلــق بالقــانون العضــوي لقــوانين الماليــة بعنــوان التنفيــذ و لــ  وفقــا للمــواد مــن  2194جويليــة  22المــؤري فــي 

 القانون.

المتعلـق بالمحاسـبة العموميـة قـد تطـرق إلـى عمليـة التنفيـذ بنـول مـن  2112أوت  21المؤري فـي  02-12كما نجد أن القانون رقم 

 .00إلى  24التفصيل في الفصل الثالث بعنوان "عمليات التنفيذ" المواد من 

والتـــي وتنقســـم عمليـــة تنفيـــذ النفقـــات العموميـــة إلـــى مـــرحلتين متتـــابعتين المرحلـــة الإداريـــة المنفـــذة مـــن طـــرف الآمـــر بالصـــرف 

تنقســــم بــــدورها إلــــى ثالــــث عمليــــات ألا وهــــي الالتــــزام بالنفقــــة ، التصــــفية ، وأخيــــرا الأمــــر بالــــدفع ، ثــــم تــــأتي المرحلــــة المحاســــبية 

المتمثلة في دفع النفقـة و التـي يـتم تنفيـذها مـن طـرف المحاسـب العمـومي و هـذا تطبيقـا لمبـدأ الفصـل الـذي سـوف أتطـرق إليـه 

 في بداية هذا الفصل.
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 الرابع: مراحـــــــل تنفــــيذ الميزانية.المبحث 

التسيير المالي للهيئات و الإدارات العمومية يخضع لمعايير خصوصـية التـي تنشـا مـن خـلال النظـام المتبـع والنصـوت القانونيـة 

المحاسـبة ،ويبقى وضع هذه المبادئ و القواعد حيز التنفيذ شرطا أساسيا لكل مرحلة من المراحل و التي تخص مجـال تطبيـق 

 العمومية ومن الأهمية عرض هذه المبادئ و تحليلها واهم مبدأ هو الفصل بين مهام الآمر بالصرف و المحاسب العمومي.

 المطلب الأول: مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي.

ويعتبــــر هـذا  l’esprit des loisفـي كتابـه روح القـوانين  Montesquieuعـود أصـلها إلـى فكـرة قديمـة جـاء بهــــا المفكـر منتيسـكيو ي

المبـدأ أساســيا فـي المحاســبة العموميـة و هــو أســاس العمـل الإداري الــذي ترتكـز عليــه كــل فلسـفة إداريــة و ماليـة عموميــة و هــو 

 في :أما في التشريع الجزائري فقد ورد  كرها  1يعتبر كمبدأ ضروري لكل تنظيم عقلاني، متوازن و فعال.

  :2من قانون المحاسبة العمومية والتي تنص على مايلي   11المادة 

  :3من نفس القانون فتنص على أنه  75" تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي".  أما في المادة 

 "لايجوز ألزوا  الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبين معينين لدمهم".

 *كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا:   

 إن هذا المبدأ هو نظري أك ر مما هو عملي:

     CP )المحاسـب العمـومي  قلمـا يكـون الآمـر بالصـرف لـه صـلة الـزوا  مـع المحاسـب العمـومي ، و يكـون عالجهـا بنقـل الموظـف) -

 و إعطائه منحة ، وال يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا.

و الوضـــع الاجتمـــايي  -الفرنســ ي -تطبيـــق هــذا المبـــدأ تــأتي مـــن الفــرق الموجـــود بـــين الوضــع الاجتمـــايي للقــانون الأصـــلي صــعوبة  -

الجزائـــري ،إ  أن هـــذا القـــانون لا يجـــب فهمـــه بصـــفة قانونيـــة بحتـــة )صـــلة الـــزوا  ( و إنمـــا بصـــفة أدبيـــة أي أن لا تكـــون هنـــا  

 مي ممكن عالقة أبوة أو أخوة .عالقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمو 

 الفقرة الأولى : مبررات و فوائد الفصل .

إن تنفيــذ العمليــات الماليــة العموميــة للهيئــات العموميــة يتطلــب التعــاون و التنســيق مــا بــين مســتويين و ســلطتين مــن الأعــوان 

رحلتين:الأولـــى مرحلـــة إداريـــة و يتولاهـــا المختلفـــين و المنفصـــلين، ألا و همـــا الآمـــرين بالصـــرف و المحاســـبين العمـــوميين و علـــى م

 الآمر بالصرف، أما المرحلة الثانية فهي محاسبية و يتولاها المحاسب العمومي.

 

 
 الدكتور منصوري الزين ،مرجع سبق  كره. -2
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 من نفس القانون. 75المادة  3-
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إن مهـــام الآمـــرين بالصـــرف و المحاســـبين العمـــوميين متكاملـــة علـــى الـــرغم مـــن اخـــتلاف الأدوار ، و تكمـــن مبـــررات و فوائـــد هـــذا 

 فصل في الآتي :ال

 أولا:  تقسيم المهام.

فقانون المحاسبة العمومية يفرق بوضوح ما بين تسيير الميزانية و تسيير الأمـوال فتسـيير إعتمـادات الميزانيـة مـن مهـام الآمـرين 

سـلطة بالصرف بممارسة سلطة الميزانية في حين أن تسيير الأموال فهـي مهمـة مسـندة فقـط للمحاسـبين العمـوميين بممارسـة 

الصـــندوق و اعتبـــارا مـــن هـــذا الفصـــل فـــي المهـــام فـــإن كـــل العمليـــات الماليـــة العموميـــة مـــن إيـــرادات و نفقـــات عموميـــة تتضـــمن 

مجموعتين من الأفعال ، الأولى أفعال قانونية و إدارية و تقنية )تسمية موظف ، منح صفقة ، إصدار سند تحصـيل إيـراد .. ( 

الآمـــر بالصـــرف، أمـــا الأفعـــال الأخـــري التـــي تتطلـــب اســـتخدام و تســـخير الأمـــوال فهـــي أفعـــال تـــدخل ضـــمن اختصـــات و مهـــام 

 العمومية فهي أفعال محاسبية و من اختصات المحاسب العمومي.

هذه التفرقة ما بـين المهـام الإداريـة و المحاسـبية تشـكل أسـاس النظـام المـالي العمـومي، فهـي تضـمن الفصـل بـين المهمتـين ،كـون 

هــو نفــس الشــخص الــذي ينفــذه ، إ  ممكــن أن المحاســب العمــومي يــرفض فــي بعــض الحــالات تســديد  الــذي يعطــي الأمــر لــيس

     نفقــة معينــة ، إ ا رأي أن هنــا  نقصــا أو خطئــا قانونيــا فــي مــل النفقــة المعنيــة بــالرفض و يكــون قــد غفــل عنهــا الآمــر بالصــرف، 

هـــا المؤسســـات العموميـــة التـــي تخضـــع لنظـــام المحاســـبة و هـــو الأمـــر الـــذي لا نجـــده فـــي المؤسســـات الخاصـــة و هـــي ميـــزة تنفـــرد ب

 1العمومية.

 ثانيا : وحدة العمليات المالـــــــــــية و الصندوق .

كـــــل الأمـــــوال العموميـــــة توضـــــع فـــــي صـــــندوق واحـــــد تحـــــت مراقبـــــة وزارة الماليـــــة ، و علـــــى هـــــذا الأســـــاس نجـــــد أن كـــــل المحاســـــبين 

حـــدة ألا و هـــي وزارة الماليـــة ، و يعـــود لهـــا الأمـــر فـــي قبـــول اعتمـــاد المحاســـبين العمـــوميين هـــم تحـــت وصـــاية و مراقبـــة و متابعـــة وا

فـي حـين نجـد الآمـرين  02-12مـن القـانون  34العموميين و ترقي هم و كل ما يتعلـق بمسـارهم الـوظيفي ، و  لـ  اسـتنادا للمـادة 

      أاهــم يخضــعون لســلطات مختلفــة بالصــرف يخضــعون لقــوانين أساســية مختلفــة كمــا نجــدهم إمــا يعينــون أو ينتخبــون ، كمــا

 و متعددة.

وحــدة الصــندوق تســمح بالخصــوت لــوزارة الماليــة بالرقابــة الدائمــة علــى تنفيــذ العمليــات الماليــة العموميــة، كمــا يســهل عليهــا 

 جمع المعلومات المالية عن طريق مركزية العمليات على المستوي الوطني و عرضها على الحكومة و البرلمان.

حاسبة العمومية شبكة واسعة و تشرف عليها المديرية العامـة للمحاسـبة لـدي وزارة الماليـة ، هـذه الشـبكة مكلفـة فـي شبكة الم

 ة.نفس الوقت بعمليات الدفع و التحصيل وكذل  حفظ الأموال العمومي

 
 18.محمد مسعي،مرجع سبق  كره ،ت  -2

 
2- Ali bissaad, op. cit, page 76 
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 ثالثا: الرقابــــة المزدوجـــــــــــــة.

مــــر بالصــــرف و المحاســــب العمــــومي ، فــــإ ا افترضــــنا أن الآمــــر بالصــــرف هــــو المحاســــب وهــــي نتيجــــة هامــــة لمبــــدأ الفصــــل بــــين الآ 

العمــومي فــال معنــو و لا وجــود للرقابــة لان الآمــر بالصــرف فــي هــذه الحالـــة يعطــي القــرار بــدفع النفقــة و ينفــذها ، و بالتــالي فــان 

زدوجـــة علـــى العمليـــات المتعلقـــة بنفقـــات وجـــود مبـــدأ الفصـــل بـــين الآمـــر بالصـــرف و المحاســـب العمـــومي يســـمح بوجـــود رقابـــة م

 الميزانية.

بالصـرف مـن خـلال رقابـة شـرعية العمليـات و أوامـر بالـدفع ،  فمن جهة نجد أن المحاسـب العمـومي يمـارس الرقابـة علـى الآمـر

ومــن جهــة أخــري نجــد أن الآمــر بالصــرف يمكنــه أن يمــارس رقابــة علــى المحاســب العمــومي مــن خــلال التحديــد الــدقيق للمبــال  

 1المدفوعة و بالتالي تمنع المحاسب العمومي من القيام بأية تلاعبات في صرف الأموال العمومية. 

 هولـــــة المراقبــــة.رابعا: س

كــــل آمــــر بالصــــرف نجــــده مرافــــق بمحاســــب عمــــومي محــــدد الــــذي يتــــولى مراقبــــة أعمــــال الآمــــر بالصــــرف ألنــــه يتــــوفر علــــى كــــل 

المعلومات المتعلقة بالميزانية المخصصـة للهيئـة المعنيـة ، وفـي الواقـع الرقابـة متبادلـة بـين الآمـر بالصـرف و المحاسـب العمـومي، 

قب الصندوق و يطلع على حركة الأموال أعمال المحاسب ) و المحاسـب العمـومي يطلـع و يتـابع الأعمـال التـي الآمر بالصرف يرا

 2تخص المرحلة الإدارية للأعمال المالية العمومية التي يقوم بها الآمر بالصرف.

 خامسا: محاربة كل أنواع الغش.

كــل بــدفعها ، أو الــذي يقــرر الإيــراد العمــومي لــيس هــو بعــد إقــرار أن الشــخص الــذي يلتــزم بالنفقــة لــيس هــو نفــس الشــخص الم

نفس الشخص المكل بتحصيله، لذل  فإن مبدأ الفصل جعل من الصـعب تحويـل الأمـوال عـن غيـر الوجهـة المخصصـة لهـا أو 

ســـرق ها أو اســـتعمالها فـــي غيـــر محلهـــا، حيـــث الآمـــر بالصـــرف يراقـــب المحاســـب و العكـــس صـــحيح ،و الواحـــد منهمـــا لا يســـتطيع 

تصــرف بمعــزل عــن الآخــر لــذل  أعتبــر مبــدأ الفصــل بــين الآمــر بالصــرف و المحاســب العمــومي كمبــدأ أسامــ ي كــرس للحفــا  ال

 على المال العام و حمايته من كل أنوال التلاعب و كل أساليب الغش.

 الفقرة الثانية : الاستثناءات الواردة على مبدأ الفصل بين ألمر بالصرف و المحاسب العمومي.

ء هــذا المبــدأ و تطبيقــه حرفيــا علــى أرض الواقــع الــذي تســبب فــي العديــد مــن الصــعوبات و العوائــق التــي أحالـــت دون علــى ضــو

السير العادي للمرفق أو الهيئـة العموميـة ، بالخصـوت مـا تعلـق باجـال الـدفع التـي تطـول فـي غالـب الأحيـان بسـبب الإجـراءات 

 التي يمليها تطبيق هذا المبدأ .

ـــو  قليل مــن هــذه الصــعوبات و العوائــق و جعــل أداء هــذه المصــالح فعــال و نــاجع ممــا دفــع بالمشــرل إلــى قبــول بعــض رغبــة فــي التــ

الاســــتثناءات الــــواردة علــــى هــــذا المبــــدأ، إ  نميــــز بــــين نــــوعين مــــن الاســــتثناءات، الأول يتعلــــق بــــالإيرادات و النــــول الثــــاني يتعلــــق 

 بالنفقات.

 
 17.محمد مسعي ،مرجع سبق  كره، ت  -2

 الدكتور منصوري الزين ،مرجع سبق  كره.-0
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 المتعلقة باليرادات.أولا : الاستثناءات 

 تطبيقا للمبدأ العام فإن الإيراد العمومي لا يمكن أن يحصل إلا بناءا على سند تحصيل صادر عن الآمر بالصرف ،

والآمـــرين بالصـــرف هـــم وحـــدهم مـــن لهـــم صـــلاحية إصـــدار ســـندات تحصـــيل الإيـــراد العمـــومي و هـــذا الأمـــر لا يمكـــن أن يســـند 

لـم يغلـق البـاب كليـة و إنمـا تـر  بعـض الحـالات أيـن يمكـن للمحاسـب العمـومي أن يقـوم للمحاسب العمومي ، و لكـن المشـرل 

بتحصــيل الإيــرادات دون تــدخل الآمــر بالصــرف و يتعلــق الأمــر بإثباتــات بســيطة تتعلــق بتحصــيل بعــض الإيــرادات نقــدا التــي 

يــــة و حقـــوق التســـجيل ، و التــــي تعتمـــد علـــى تصـــريح المــــدينين بأنفســـهم فـــي بعـــض الضــــرائب غيـــر المباشـــرة و الحقـــوق الجمرك

  :1نوردها فيما يلي

 وكالات اليرادات : 1 -

المحـــدد 21/21/2133المـــؤري فـــي  229-13طبيعـــة الإيـــرادات الممكـــن تحصـــيلها عـــن طريـــق وكالـــة الصـــرف حســـب المرســـوم رقـــم 

 :(بحيث 22-20-21النفقات و تنظيمها وسيرها وفق نص المواد )و  لكيفيات إحداث وكالات الإيرادات

لا يمكن أن تحصل الضرائب و الرسوم و الأتـاوي ،المنصـوت عليهـا فـي القـوانين الجبائيـة و قـانون الجمـار  و قـانون الأمـلا  -

 الوطنية ، بواسطة وكالة و  ل  طبقا للتشريع الجاري العمل به.

 ويحدد نول المواد التي تقوم كل وكالة بتحصيلها بمقرر الإحداث وهي :

 تكون مرة على الأقل في الأسبول.النقديات التي -

 أيام على الأك ر من تاري  استلامها. 3الشيكات البنكية التي تحول في أجل -

 أيام على الأك ر إلى مراكز الصكو  البريدية. 3الشيكات البريدية التي تحول في أجل -

 إجراءات إنشاء الوكالات : 1.1-

الإيــرادات أو النفقــات العموميــة التــي لا يمكنهــا ،نظــرا لحال هــا الاســـتعجالية تمثــل الوكـاـلات إجــراءا اســتثنائيا لتنفيــذ صــن مــن 

 انتظار الآجال الطبيعية للإثبات و الالتزام و التصفية والأمر بالصرف و الدفع .

المحــــدد لكيفيــــات إحــــداث وكـــاـلات الإيــــرادات و النفقــــات و تنظيمهــــا وســــيرها تحــــدث وكـــاـلات  83-774وبموجــــب المرســــوم رقــــم 

دات و النفقــات بمقــرر مــن الآمــر بالصــرف لميزانيــة الهيئــة العموميــة المعنيــة بعــد الموافقــة الكتابيــة للمحاســب العمــومي الإيــرا

  :2المختص يحمل مقرر إحداث وكالة الإيرادات والنفقات البيانات التالية 

 الدليل -التسمية -المقر  -الهدف  -

 أبواب النفقات أو حساب الاقتطال من الإيرادات.                                                                       -

 المبل  الأقص و للتسبيق المرخص به للوكيل. -  

 مبل  النفقة الموحد. -

 
 00.محمد مسعي ،مرجع سبق  كره ،ت -2

 المحدد لكيفيات إحداث وكالات الإيرادات و النفقات و تنظيمها وسيرها . 21/21/2113المؤري في  229-13من المرسوم التنفيذي قم  4المادة  -0
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 اجل تقديم الإثباتات.-

 وتعرف كل وكــــالة بدليــــل الآمر بالصرف و رقـــم ترتيـــبي.

التسبيق و المصروف الموحد أو تخفيضـهما ،كمـا يمكـن  يمكن تعديل مقررات إحداث الوكالة برفع سق التعديل و اللغــــاء: *

أبــــواب الاقتطــــال للوكالــــة و يحــــرر الآمــــر بالصــــرف المخــــتص مقــــررات تحمــــل تعــــديل الوكـــاـلات بعــــد أن تمــــس التعــــديلات أيضــــا 

الموافقـــة الكتابيـــة للمحاســـب العمـــومي المعـــين المخـــتص ، و  لـــ  علـــى غـــرار مقـــررات إحـــدا ها وتل ـــى الوكالـــة بمقـــرر مـــن الآمـــر 

 ( أيـــــام.9تص في أجل أقصــــاه ثمانية )بالصرف المختص و يبـــل  هذا المقرر إلى المحاسب العمومي المعين المخ

بالصــرف الــذي  يعــين الوكيــل المعــين مــن بــين المــوظفين المرســمين وهــذا بموجــب مقــرر مــن الآمــر les régisseurs : *الــوكلاء

تأسســت لديــه الوكالـــة يخضــع تعيـــين الوكيــل لاعتمـــاد المحاســب العمــومي المعـــين المخــتص و يبلـــ  الآمــر بالصـــرف مقــرر تعيـــين 

 لوكيل إلى كل من :ا

 المحاسب العمومي المختص. -

 المراقب المالي للهيئة العمومية.                                                                                         -

 الوكيل . -  

مـن المرسـوم  22المنصـوت عليهـا فـي المـادة و في حالة تغيير مسؤول الوكالة يعـين الآمـر بالصـرف وكيـال جديـدا ضـمن الشـرو  

 المحدد لكيفيات إحداث وكالات الإيرادات و النفقات و تنظيمها وسيرها. 21/21/2113المؤري في 229-13التنفيذي 

كمــا يخضــعون  : يخضــع الــوكلاء لمراقبــة المحاســب العمــومي المعــين المخــتص و الآمــر بالصــرف الــذي يعملــون لديــه،المراقبـــــــــة و 

حقيقــات المتفشــية العامــة للماليــة و تحقيقــات الأجهــزة و الســلطات المــرخص لهــا بمراقبــة تســيير المحاســب العمــومي المعــين لت

 المختص أو الآمر بالصرف في عين المكان.

 عندما يلاحظ ججز في تسيير وكالة ما يخضع الوكيل لنفس القوانين المطبقة على المحاسب العمومي.

 ن نقدا :اليرادات التي تكو  2 -

هي إيرادات تكون بناءا على تصـريح المـدينين أنفسـهم، و التـي تلاحـظ مـن طـرف المحاسـب بـدون تـدخل الآمـر بالصـرف، ماعـدا و 

الرقابـــة اللاحقـــة لهـــذه التصـــريحات، و نجـــد هـــذا بالخصـــوت فـــي مجـــال الضـــرائب المباشـــرة و الحقـــوق الجمركيـــة ففـــي مجـــال 

الحقـوق نقـدا، الحقـوق نقـدا هـي معرفـة علـى أاهـا حقـوق ضـريبية أيـن دفعهـا يكـون  الضرائب هنا  فـرق بـين الحقـوق المثبتـة و

خيـر ملـزم قانونيـا و تنظيميــا بالقيـام هـو بذاتـه بخلــق لأ مـن طـرف المـدين بالضــريبة، فهـذا ا فـي الميـدان مباشـرة و بتـدخل مباشــر

 1هذه الضريبة و دفعها في الحال إلى صندوق القابض.

 
1- Ali bissaad, op. cit  ,page 11 
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 ثانيا : الاستثناءات في مجال النفقات.

فع مــن الآمــر بالصــرف و التــي يقصــد بالاســتثناءات فــي مجــال النفقــات قيــام المحاســب العمــومي بــدفع النفقــات دون أمــر بالــد

 :1سباب تسهيلية و ضرورية لعمليات تنفيذ النفقات، و التي تظهر بصورتين أتبرر 

 النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف مسبق : 1 -

 النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف المسبق و يتعلق بالحالات الآتية:

 الدفع بواسطة وكالات التسبيقات : 1 .1-

المـذكور  83-774ومثال  لـ  وكاـلات التسـبيقات الموجـودة فـي معظـم المؤسسـات العموميـة حيـث حـدد المرسـوم التنفيـذي رقـم 

 :2سابقا طبيعة النفقات التي تمر على الوكالة و المتمثلة في 

 نفقات صغيرة تخص الأدوات و التسيير.-

 أجور الموظفين العاملين بالساعة أو اليوم.-

 و المهمات. تسبيقات على المصاريف -

 الأشغال المنجزة في الوكالات. -

،الذي يعينه الآمر بالصرف ،و يعتمده المحاسب العمومي ،يتلقى من هذا الأخير مبلغا محددا  le régisseurوكيل التسبيقات 

،يسمو تسبيقا ليـدفع منـه مباشـرة النفقـات المعنيـة إلـى الـدائنين ،بعـد حصـوله علـى التبريـرات اللازمـة مـنهم ،ثـم يقـوم دوريـا فـي 

لمسددة من قبله إلى الآمر بالصرف الذي يصـدر بعـد التأكـد اهاية كل شهر على أقص و تقدير بتسليم سندات إثبات النفقات ا

مــن شــرعية هــذه النفقــات ،أمــرا أو حوالــة الــدفع بمبلغهــا للتســوية فــي حســاب إيــدال الأمــوال الخــات بالوكالــة ،وهــو مــا يســمح 

 للمحاسب العمومي بخصمها اهائيا من اعتمادات الميزانية بعد التحقق من شرعي ها.

 دون أمر بالصرف مسبق : نفقات أخرى تدفع 2.1-

 أصل رأس المال و فوائده المستحقة على قروض الدولة و كذا خسائر الصرف المتعلقة بأصل رأس المال،-

 النفقات  ات الطابع النهائي المنفذة في إطار عمليات التجهيز العمومي الممول من مساعدات خارجية.-

بالإجراءات المألوفة لتنفيذ النفقات العمومية و من دون أمر مسبق بـدفعها تقوم هذه العمليات على دفع النفقات دون تقيد 

ت دفـع التســوية بعــد التحقــق مــن لا مـن قبــل الآمــر بالصــرف، ليــتم تسـوي ها بعــد  لــ  مــن قبــل هـذا الأخيــر بإصــدار أوامــر و حــوا

 2صحة و شرعية النفقات.

 

 
 .2113المتضمن قانون المالية لسنة  2113جانفي  21المؤري في  22-13من المرسوم الرئام ي رقم  213المادة  -2

 المذكور سابقا.229-13من المرسوم التنفيذي قم  29المادة  -0

3- Ali bissaad, op.cit ,page 78. 
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 أما الصورة الثانية فهي :

 النفقات بدون أمر الصرف : 2 -

 بالصرف تكون في ثالث حالات:النفقات التي تسدد بدون أمر 

 معاشات المجاهدين و معاشات التقاعد المسددة من ميزانية الدولة،-

 رواتب أعضاء القيادة السياسية و الحكومة.-

 المصاريف و الأموال الخصوصية.-

للطـابع  فهذه الصور من النفقات تدفع مـن قبـل المحاسـب العمـومي دون تـدخل سـابق أو الحـق مـن قبـل الآمـر بالصـرف نظـرا

               التكـــــراري لهـــــذه المصـــــاريف و الامتيـــــازات التـــــي تتميـــــز بهـــــا الســـــلطات العليـــــا فـــــي الدولـــــة و الطبيعـــــة الخاصـــــة لـــــبعض الأنشـــــطة

 و العمليات السرية.

 الفقرة الثالثة: عواقب خرق مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي.

د أعـــــوان المحاســـــبة العموميـــــة )الآمـــــر بالصـــــرف أو محاســـــب عمـــــومي (فـــــي قــــد يحـــــدث أن يتـــــدخل عـــــن قصـــــد أو عـــــن جهل،احـــــ

أوال: فيمــا يخــص  1اختصاصــات عــون آخــــــر ،حيــث يعتبــر هــذا التــدخل خرقــا لمبــدأ الفصــل بينهمــا ،ويحملهمــا تبعــات مختلفــة. 

 المحاسب.

فيمـا يتعلـق بـالإ ن بتحصـيل يمكن للمحاسب،بصفة عامة أن يخرق مبدأ الفصل باعتدائه على اختصاصات الآمر بالصرف 

 إيراد أو دفع نفقة .

ولا سـيما إ ا كانـت هـذه المبـال  لا تمثـل حقوقـا  فقيام المحاسب بتحصيل مبال  دون سند تحصيل صـادر عـن الآمـر بالصـرف)

 مكتسبة للهيئة العمومية المعنية ( يمكن أن يجعل منه مرتكبا لجريمة الابتزاز أو الاختلاس.

 miseة دون أمر أو حوالة دفع ،فيمكن أن يعرضه لإقحام مسؤوليته الشخصـية ووضـعه فـي حالـة مـدين أما قيامه بدفع نفق

en débet .اتجاه الهيئة العمومية المعنية بمبل  العملية غير الشرعية 

 ثانيا : فيما يخص الآمر بالصرف.

اولـة الأمـوال و القـيم ( يمكـن أن يجعـل إن القيام بالتدخل فـي اختصاصـات المحاسـب العمـومي) مثـل تحصـيل الإيـرادات أو مد

من قانون المحاسبة العمومية ( ويحمله ،بالتالي نفس  12)شبه محاسب بتعبير المادة  comptable de faitمنه محاسبا فعليا 

المســؤوليات التــي يضــطلع بهــا المحاســب العمــومي ،و يعرضــه لــنفس العقوبــات المطبقــة علــى هــذا الأخيــر ،فضــال عــن العقوبــات 

 جزائية التي يمكن أن يتعرض لها عن جريمة انتحال الصفة أو اغتصاب الوظيفة.ال
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 المطلب الثاني: المرحلة الدارية في تنفيذ الميزانية.

 هذه المرحلة تنفذ من طرف سلطة إدارية تسمو الآمر بالصرف، وتحتوي على ثالثة أنوال من العمليات ألا وهي:

 *الالتزام بالنفقة.

 *عملية التصفية.

 *الأمر بالدفع.

 من قانون المحاسبة العمومية. 21وهذا مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

 الفقرة الأولى : الالتزام بالنفقة .

 1"يعد الالتزام بالنفقة الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين". 

الإدارة يعتبـر الالتـزام بالنفقـة العمـل الـذي يـؤدي مـن رفـع النفقـات يمكن أن ننظـر للالتـزام مـن جهتـين مختلفتـين : مـن جهـة  *

العمومية ، أمـا مـن وجهـة نظـر الـدائن فـان الالتـزام بالنفقـة يظهـر بأنـه وعـد بحصـوله علـى مسـتحقاته و بالتـالي يعتبـر كضـمان 

 لحقه.

ن وجــود الاعتمــادات مــن جهــة وأاهــا وبــذل  فــان الآمــر بالصــرف قبــل قيامــه بأيــة عمليــة التــزام بالنفقــات يجــب عليــه التأكــد مــ

 كافية لمواجهة النفقة من جهة أخري كما انه مقيد بتواري  تحديد الالتزام.

 ويمكن تقسيم الالتزام إلى قسمين : الالتزام القانوني من جهة والالتزام المحاسبي من جهة أخري.

 *الالتزام القانوني :  

تـــزام الـــذي تقـــوم بــه الإدارة و يمكـــن للالتـــزام القــانوني أن ينشـــا نتيجـــة لعمـــل النشـــا  القـــانوني الــذي بموجبـــه تـــم خلــق الال هــو

 إرادي أو غير إرادي للدولة أو للمؤسسة العمومية  ات الطابع الإداري.

 *الالتزام الرادي ناتا خصوصا عن :

 عقد صفقة عمومية ألشغال آو التموين، شراء عقارات، منقولات، التأمينات.-

 نوني: الأجور، التعويضات.تنظيم أو نظام قا-

 : الفوائد و الأضرار التي تتسبب فيها الإدارة.قرار قضائي -

 : مثل تعيين مستخدم أو منح إعانة.قرار انفرادي-

وعليــه فــالالتزام يكـــون ناتجــا عـــن عمــل آخـــر إ  لا يمكــن أن ينشـــا مــن حـــد  اتــه فمثـــال تعيــين مســـتخدم مهــدف فـــي الأســاس إلـــى 

 العمومية وليس الهدف منه دفع أجرة المستخدم أي الالتزام بنفقة المستخدم المعين.ضمان سير المصالح 

 *الالتزام غير الرادي:

يكون ناتجا عن عمل خار  إرادة الإدارة مثال  ل  : الأضرار الناتجـة عـن حـادث وقـع بسـبب سـيارة إداريـة تجعـل بـذل  الدولـة 

 مسؤولة عن الحادث دون أن تريد  ل .
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 المحاسبي:*الالتزام   

هــو تخصــيص الاعتمــادات الماليــة مــن أجــل إنجــاز نفقــة معينــة ناتجــة عــن التــزام قــانوني أو بعبــارة أخــري هــو التجســيد المــادي 

 للالتزام القانوني.

والالتزام المحاسبي عبارة عن إعداد بطاقة الالتزام من طرف الآمر بالصرف و  ل  في نسـختين نسـخة ترسـل إلـى المراقـب المـالي 

 ير والنسخة الثانية تبقى على مستوي الهيئة المنشئة للالتزام.للتأش

تقــوم عمليــة الالتـــزام بالنفقــة علـــى الوثيقــة القاعديـــة المتمثلــة فـــي بطاقــة الالتـــزام التــي يقـــوم بتحريرهــا الآمـــر بالصــرف المؤهـــل و 

 1قانونا للقيام بذل  بالنسبة لكل عملية والمرفقة بالوثائق التي تثبت النفقة.

 ة لنفقات التسيير:*بالنسب

التــي تبـــين  2، الفــاتورة الشــكلية les bons de commandesفــي هــذا المجــال تكــون بطاقـــة الالتــزام مرفقــة بســندات الطلـــب 

تفاصــيل المقتنيــات ، الأشــغال أو الخــدمات المعنيــة وكــذا الأســعار الوحدويــة والمبــال  الإجماليــة الموافقــة وفيمــا يخــص نفقــات 

ق بطاقـة الالتـزام بالحـالات الأصـلية ووثـائق الـدفع الخاصـة بـالأعوان المـؤقتين وكـذا الوثـائق المتعلقـة المستخدمين يجب أن ترفـ

 بمصاريف التنقل.

 *بالنسبة لنفقات التجهيز :

الفــــواتير المتعلقــــة باقتنــــاء  إن بطاقــــة الالتــــزام الخاصــــة بعمليــــات التجهيــــز ترفــــق بوثــــائق تتعلــــق بوضــــعية الأشــــغال و مختــــل

 العمليات بالاستعانة بالمعلومات المذكورة في مواضيع الصفقات.مستلزمات 

 ويتم تحديد شكل بطاقة الالتزام عن طريق قرار من الوزير المكل بالمالية، وتتضمن بطاقة الالتزام المعلومات التالية:

 دمغة الجهة المنفذة للالتزام: وزارة، مديرية، مؤسسة عمومية.-

 الالتزام، السنة.الرقم التسلسلي لبطاقة -

 الآمر بالصرف و صفته.-

 طبيعة النفقة.-

 الباب، المادة ، الفقرة.-

 مبل  عملية الالتزام.-

 الرصيد القديم و الرصيد الجديد.-

 خانة خاصة بملاحظات المصلحة.-

 خانة خاصة بوضع تأشيرة المراقب المالي.-

 

 
 وقاد محمد ،مرجع سبق  كره. -2

 المحدد لكيفيات تحرير الفاتورة. 22/22/2111المؤري 11/321المرسوم التنفيذي  -0
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  :1ويتم غلق عملية الالتزام بالنفقة حسب التواري  

 من شهر ديسمبر للسنة المعنية. رعملية الالتزام في اليوم العاش بالنسبة لنفقات التسيير يتم غــلق

 ديسمبر بالنسبة للعمليات التالية : 17يتم تمديد هذا الأجل إلى 

 نفقات التجهيز والاستثمار-

 النفقات التي تصرف بواسطة الإدارة المباشرة.-

 القرارات التي تتعلق بتسيير الحياة المهنية للموظفين.-

 جداول أجور المستخدمين المؤقتين و المساومين.-

 أولا : الرقابة على عملية الالتزام.

فتعطـــي صـــلاحيات الرقابـــة إلـــى  02توضـــع قاعـــدة الرقابـــة أمـــا المـــادة  02-12القـــانون المحاســـبة العموميـــة مـــن  19بحكـــم المـــادة 

أعوان معينين من طرف الوزير المكل بالمالية بحيث يجب أن يخضع مل الالتزام إلى التأشـيرة المسـبقة إلـى عـون مكلفـا ألا و هـو 

 المراقب المالي.

 :آلية الــــرقـــــابة المسبقة  1 -

يتلقى المراقب المالي مل الالتزام الذي يحتوي أساسا على سند الطلب ، الفـاتورة الشـكلية ، كشـف الالتـزام الـذي يحـدد نوعيـة 

 النفقة و الفصل ألميزاني التابعة له و حتو يمنح المراقب المالي تأشيرته على مل الالتزام هذا يتأكد من النقا  التالية :

المتعلق بالمراقبـة المسـبقة للنفقـات الملتـزم بهـا،  2110نوفمبر  24المؤري في 424-10من المرسوم التنفيذي رقم  9حسب المادة 

     فــإن عمليــات الالتــزام بالنفقــات و الأفعــال المتعلقــة بتســيير الحيــاة المهنيــة للمــوظفين يجــب أن تخضــع للتأشــيرة المراقــب المــالي

 بــــ :و  ل  بعد مراقبة العناصر المتعلقة 

 صفة الآمر بالصرف. -

 المطابقة التامة للنفقة مع القوانين و التنظيمات المعمول بها . -

 توفر الاعتمادات أو المناصب المالية . -

 التخصيص القانوني للنفقة. -

 مطابقة مبل  الالتزام للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة.  -

سلم ها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض، عندما تكون مثل هذه التأشيرة قد نـص وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة التي -

 عليها التنظيم الجاري به العمل .

 العمليات التي تكون محل تأشيرة المراقب المالي: 2-

، حيث يقوم المراقب المالي بتأشير على القرارات ،والوثائق التي تتضمن 81-878وهي محددة بموجب المرسوم التنفيذي 

 1، 7،1في المواد  الآمر بالصرف والمجالات التي يحددها المرسوم السابق الذكر جاءت تزامات بنفقات عمومية من طرفلالإ
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فـــان القـــرارات المتضـــمنة التزامـــا بالنفقـــات والمبينـــة فيمــــا يلـــي تخضـــع مســـبقا قبـــل التوقيـــع عليهـــا إلـــى تأشــــيرة  7فحســـب المـــادة 

 المراقب المالي:

 قرارات التثبيت والتعيين والقرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين ودفع مرتباتهم باستثناء الترقية في الدرجة.-

 قفل كل سنة وتخص المستخدمين الفعليين ويضم كل المعلومات الخاصة بهم.الجداول الاسمية التي تعد عند -

 الجداول الأصلية الأولية لتي تعد في بداية كل سنة، والجداول المعدلة أثناء السنة المالية.-

 عمليات الالتزام بالنفقات : 2 .1 -

              1ر تخضع لتأشيرة المراقب المالي.كل عمليات الالتزام المتعلقة بالنفقات التسيير و التجهيز أو الاستثما -

 عمليات أخرى خاضعة لتأشيرة المراقب المالي:- 2 .2

بهدف تمكين المراقب المالي من متابعـة و مراقبـة مجمـول العمليـات الماليـة والوقـائع الماليـة المتخـذة مـن طـرف الآمـر بالصـرف ، 

بالتــالي فــإن العمليــات ق هــا متعلقــة بتنفيــذ الميزانيــات و التــي تكــون فــي حقيفــإن التنظــيم يوســع هــذه المراقبــة لعمليــات أخــري و 

 :2الآتية تخضع بدورها لتأشيرة المراقب المالي 

 كل التزام مدعم بسند طلب أو بفاتورة شكلية عندما لا يتعدي المبل  المستوي المحدد لإبرام الصفقات العمومية. -

 .كفلا بالإلحاق أو تحويل اعتماداتلاعتماد أو تكل قرار وزاري يتضمن إعانة أو تفويض با-

 كل التزام يتعلق بتسديد مصاريف التكاليف الملحقة و النفقات التي تصرف من الإدارة المباشرة ،والمثبتة بفاتورات اهائية. -

 ثانيا : إجراءات المراقبة.

 تشمل فترة أو مدة تنفيذ المراقبة و نتائج عملية المراقبة.و 

 فترة أو مدة تنفيذ الرقابة : 1 -

 10 )عشـرة )  حـدد مـدة المراقبـة و مـنح التأشـيرة مـن طـرف المراقـب المـالي، حيـث حـددت بمـدة 81-878المرسوم التنفيـذي رقـم 

 تمدد أو ترفع إلى عشـرون يتضمن تعقيدات و بالتالي يتطلب دراسة معمقة فإن هذه المدة أيام لمنح التأشيرة، و إ ا كان الملف

  3يوما (20)

 و تبدأ مدة السريان من تاري  استقبال بطاقات الالتزام من طرف مصالح المراقب المالي.
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 من نفس المرسوم التنفيذي. 22المادة  -0

 من نفس المرسوم التنفيذي. 24المادة  3-
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 نتائا المراقبة : 2 -

 ي ومراقبته تكمن في مدي مطابقة )التأشيرة بالقبول( من طرف المراقب المال إن مراقبة النفقات الملتزم بها التي تخضع للتأشيرة

 النفقة مع القوانين و وضعية الميزانية للهيئة المعنية.

النفقــة الخاضــعة للمراقبــة، فإنــه يقــرر إمــا رفضــا مؤقتــا أو رفضــا  ب المــالي بــأن هنــا  نقــص فــي عناصــر عنــدما يكتشــف المراقــ

اهائيا و في الحالة الأخيرة أي حالة الرفض النهائي بإمكان الآمر بالصرف أن يمرر النفقـة تحـت مسـؤوليته و بقـرار مبـرر و يعلـم 

 من خلاله وزارة المالية.

راقــب المــالي يأخــذ شــكل مــذكرة تتضــمن كــل الملاحظــات المستخلصــة و كــذل  المراجــع للنصــوت إن الــرفض المحــرر مــن قبــل الم

 القانونية المتعلقة بالقضية المراقبة و المعالجة،و هذا القرار بالرفض يجب أن يحرر مرة واحدة لتمر بالصرف.

 (le rejet provisoire): الرفض المؤقت 1.2-

  :1هو الإجراء الذي يسمح لتمر بالصرف بإتمام النفقة و يكون في الحالات التالية 

 اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح.-

 انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة.-

 نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة.-

 يوما بحسب الحالة. 20إلى  10و هذا الرفض المؤقت المدعم بأدلة يخضع للفترة التنفيذية للمراقبة و المحددة من 

 (le rejet définitif ): الرفض النها ي 2 .2 -

 :2الرفض النهائي هو الإجراء الثاني الذي تخضع له مراقبة النفقات الملتزم بها ، و هو يكون نتيجة  

 نفقات الملتزم بها للإجراءات و القوانين المعمول بها.عدم مطابقة ال-

 عتمادات أو المناصب المالية .الا عدم توفر -

 عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت.-

 Le passer- outre ):)  ثالثا : التغاض ي

يســتطيع مـــن خــلال القـــانون أن ينفــذ و يـــدفع قيمــة النفقـــة الــرفض النهــائي يضـــع مــل النفقـــة فــي نفـــق مغلــق ألـــن المحاســب لا 

قـدرت  424 -10مـن المرسـوم التنفيـذي  29العمومية بـدون تأشـيرة المراقـب المـالي، و لتجـاوز هـذه الحالـة المسـدودة فـإن المـادة 

هائي بإمكان الآمـر التغاض ي على انه الإجراء الذي يسمح بتنفيذ النفقة و تحت مسؤولية الآمر بالصرف ففي حالة الرفض الن

بالماليـة، ولكـن  إلـى الـوزير المكـل بالصرف تمرير النفقة و تجاوز الرفض تحت مسؤوليته و  ل  بقـرار يبـرر فيـه  لـ  و يرسـله

 .هذا التجاوز للرفض غير معمم على كل الحالات
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  1حيث أنه يرفض في حالة أن الرفض النهائي كان متعلق بالحالات التالية:

 صفة  الآمر بالصرف.-

 عدم توفر الاعتمادات المالية أو انعدامها.-

 انعدام التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوت عليها في التنظيم المعمول به.-

 الثبـــوتية التي تتعلق بالالتزام.انعدام الوثائق -

 التخصيص غير القانوني لالتزام ،بهدف إخفاء إما تجاوزا لإعتمادات وإما تعديلا لها أو تجاوزا لمساعدات مالية في الميزانية.-

الهــامش المخصــص لتمــر بالصــرف لحــق التغاضــ ي هــو جــد محــدد فــإن الآمــر بالصــرف الــذي يرغــب فــي ممارســة هــذا الإجــراء ، 

عليه أن يرسل للمراقب المـالي بطاقـة الالتـزام مرفقـة بمقـرر التغاضـ ي و  لـ  للتأشـيرة علـى مـل النفقـة و تحـت مسـؤولية  يجب

 الآمر بالصرف مع الإشارة إلى رقم التغاض ي و تاريخه.

 La liquidation. الفقرة الثانية: عملية التصفية

 ة العمومية على ما يلي :المتعلق بالمحاسب 02-12من القانون  02نصت عليها المادة 

 " تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية وتحديد المبل  الصحيح للنفقات العمومية."

وبالتالي فان التصفية هي العملية التـي يـتم مـن خلالهـا إثبـات وقـول الـدين علـى عـاتق الدولـة أو الهيئـة العموميـة بتحديـد المبلـ  

عتمــادات إلــى طبيعــة ســائلة و لــ  اعتمــادا إلــى الوثــائق الاثباتيــة المتاحــة لــدي الآمــر بالصــرف الــذي الــدقيق نقــدا أي تحويــل الا 

 بقوم هو بنفسه بعملية التصفية أو يوكل العملية إلى عون موضول تحت سلطته المباشرة.

هـــا الـــدقيق عنـــد القيـــام ويبـــرر الفصـــل بـــين عمليـــة الالتـــزام بالنفقـــة وتصـــفي ها بـــان العديـــد مـــن النفقـــات لا يمكـــن تحديـــد مبلغ

بعمليــة الالتــزام، حيــث يكتفــي الآمــر بالصــرف فــي المرحلــة الأولــى بتقــدير المبلــ  التقريبــي لان المبلــ  الــدقيق لا يمكــن تحديــده إلا 

 le service fait2 .بعد أداء الخدمة. 

 وتتضمن عملية  التصفية في معظم الأحيان عمليتين:

 التأكد من أداء الخدمة.-

 الدقيق لمبل  النفقة.التحديد -

 Le service fait أولا: إثبات أداء الخدمة.

إن قاعدة أداء الخدمة تعني انه لا يتم الدفع مسبقا بل يتم الـدفع عنـدما يقـوم الـدائن بتنفيـذ الخدمـة التـي تكـون علـى عاتقـه 

كمــا أن التــاجر الــذي  د بدايــة الشــهرفمثــال بالنســبة لمســتخدم مــا يــتم دفــع مرتبــه شــهريا ولا يمكــن أن يــتم تســديد المرتــب عنــ

 .لا بعد إتمام عملية تسليم السلعةقامت المؤسسة بالتعامل معه لا تقوم هاته الأخيرة )المؤسسة( بتسديد المبل  إ

 
 المذكور سابقا  424-10من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -2

2- manuel de contrôle des dépenses engagées, ministère de finance,12-2007,page 36 
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الخدمــة يعنــي بالنســبة للمؤسســة ضــمان أن الخدمــة تمــت وان الســلعة تــم الحصــول عليهــا وفــق وبالتــالي فــان التأكــد مــن أداء 

 عملية الالتزام، ويتم إثبات أداء الخدمة من خلال وثائق الإثبات المتاحة.

 إلا انه يمكن الخرو  عن قاعدة أداء الخدمة بالنسبة لبعض النفقات والمتمثلة في :

 الإعانات وبعض التعويضات. -

وكـذا التسـبيقات التـي تمـنح  les frais de missionتسبيقات المقدمة إلى المستخدمين عندما يتعلق الأمـر بمصـاريف المهمـة ال -

 بالنسبة للصفقات العمومية حيث يتم دفع جزء من مبل  الصفقة في شكل تسبيق قبل الانطلاق في عملية الأشغال.

 اشتراكات الإشهار أو الاشترا  في المجالات. الاشتراكات المختلفة التي تقوم بها الدولة مثل -

 ثانيا : تحديد المبلغ الدقيق للدفع.

هــذه العمليــة تعنــي الحســاب الــدقيق لمبلــ  الــدين الواقــع علــى عــاتق المؤسســة والتأكــد مــن صــحة اســتحقاقه أي انــه لــم يســقط 

 la déchéance quadriennale .بدفع سابق أو عن طريق التقادم الربايي 

 الثالثة : الأمر بالصرف أو الأمر بالدفع .الفقرة 

 يقوم بإعطائه الآمر بالصرف والذي يوجهه إلى المحاسب العمومي الذي يقوم بعملية الدفع.

ويتمثــل الأمــر بالــدفع فــي وثيقــة مكتوبــة تســمو "الأمــر بالــدفع" أو "حوالــة الــدفع" حســب صــفة وطبيعــة الآمــر بالصــرف ، فــالآمر 

أمـا الآمـر بالصـرف الثـانوي فيقـوم بتحريـر حوالـة  l’ordonnance de paiementبالصرف الرئيس ي يقوم بإصدار الأمر بالـدفع 

 Mandat de paiement .الدفع 

مــن الحــالات يــتم إجــراء عمليــة التصــفية و الأمــر بالــدفع فــي آن واحــد ، ولكــن أحيانــا فــان العمليتــان تنفــذان بصــفة فــي الكثيــر 

 مستقلة.

إن الأمــر بالــدفع أو حوالـــة الــدفع يــتم إصـــدارها باســم الـــدائن ويجــب أن يحــرر وفـــق التنظــيم المعمــول بـــه ويتضــمن المعلومـــات 

  :1التالية 

 ية.التطبيق التي تمت فيه العمل-

 الباب، المادة، الفقرة-

 تحديد الدائن.-

 موضول النفقة ،تاري  أو وقت أداء الخدمة-

 تحديد مبل  الحوالة بالأرقام والحروف وكذا الرقم التسلسلي للحوالات أو أوامر الدفع وتاري  تحريرها أو الإمضاء عليها.-

 .الوثائق الاثباتية المقدمة أو المبررة للنفقة-

 
 ،مرجع سبق  كره وقاد محمد -2
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المتعلـــق بالمحاســـبة 02-12مـــن القـــانون رقـــم  02عمليـــة الـــدفع المتعلقـــة بالنفقـــات العموميـــة قـــد نصـــت عليهـــا المـــادة ونجـــد أن 

 العمومية :

 " يعد الأمر بالصرف أو تحرير حوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية "

يـــذ النفقـــات العموميـــة و الـــذي يكـــون فـــي حـــدود الاعتمـــادات ويعتبـــر هـــذا الإجـــراء آخـــر إجـــراء فـــي المرحلـــة الإداريـــة المتعلقـــة بتنف

 المتوفرة.

ــــى  لتمـــر بالصـــرف الســـلطة التقديريـــة فـــي مجـــال الأمـــر بالصـــرف حيـــث يبقـــى متحكمـــا فـــي العمليـــة مـــا لـــم يقـــدم حوالـــة الـــدفع إلــ

 المحاسب العمومي.

مـن نفـس الشـهر  02إلـى  22فتـرة الممتـدة مـن النفقة إلى المحاسب العمومي المختص فـي ال بعد إصدار الأمر بالصرف يرسل مل

 ليقوم هذا الأخير بعملية الدفع.

 .ويكون الأمر بالدفع في أربعة نسخ يتم الاحتفا  بنسخة في الأرشيف أما النسخ الثالثة فيتم إرسالها إلى الخزينة العمومــــــــــــية

 المطلب الثالث: المرحلة المحاسبية.

الغـــة ففـــي المرحلـــة الســـابقة لا تـــزال الأمـــوال العموميـــة فـــي الخزينـــة العموميـــة ، أمـــا بموجـــب هـــذه تكتســـ ي هـــذه المرحلـــة أهميـــة ب

 تعرف الدفع على انه :02-12من القانون  00المرحلة فيتم إخراجها و دفعها لمستحقيها ، حيث المادة 

 : أحدهما قانونية والأخري مادية. "الإجراء الذي بموجبه يتم إبراء الديـــــــــــن العمومي." ويتضمن الدفع عمليتين

 *عمـــــلية قـــــانونية:

إن المحاســـب العمـــومي لا يعتبـــر عونـــا بســـيطا للتنفيـــذ و هـــو غيـــر تـــابع لتمـــر بالصـــرف إنمـــا هـــو مســـتقل عنـــه ، و يتمثـــل العمـــل 

 القانوني الذي يقوم به في الرقابة على شرعية الأمر بالدفع و ل  قصد دفع مسؤوليته.

 ماديــــــــة:*عمـــلية 

حيـث إن المحاسـب العمــومي قبـل قيامــه بـدفع المبلــ  نقـدا يتأكــد مـن أن الــدائن الـذي يريــد اسـتفاء حقـــــــــــه هـو المــذكور فـي الأمــر 

 بالدفع و بعد  ل  يقوم المحاسب العمومي بدفع المبل  و هو عمل مادي.

ـــر لكــن فــي كلتــا  نميــز فــي إجــراء الــدفع بــين حــالتين ، فقــد يكــون بشــكل عــادي،أو قــد يــتم بعــد لجــوء الآمــر بالصــرف إلــى التسخيـــــــــ

 الحالتين تبقى أساليب الدفع للمستفيد هي نفسها .

 الفقرة الأولى : الحالات العادية للدفع .

 :1بالتحقق من العناصر التالية  02-12من القانون  36قبل قبوله بالدفع يقوم المحاسب العمومي حسب المادة 

 لعملية للقوانين والأنظمة المعمول بها.مطابقة ا-

العمـومي  صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ،و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو المسـتفيد مـن الاعتمـاد و للمحاسـب-

 خجل فيه نمو   إمضاءات كل الآمرين بالصرف المعتمدين لديه.
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 التأكد من ختم الآمر بالصرف و إمضاءه كدليل على أداء الخدمة.شرعية عملية التصفية ، و -

 توفر الاعتمادات المالية.-

 عدم سقو  الدين و  ل  بالتقادم الربايي و أن الديون ليست محل معارضة.-

 برائي للدفـــــع ، أي أن النفقة لم يتم دفعها من قبل .الإ  الطابع-

 لمراقب المالي ، وتأشيرة لجنة الصفقات في حالة صفقة.تأشيرات عمليات المراقبة خاصة تأشيرة ا-

الصــــحة القانونيــــة للمكســــب الابرائــــي أي التأكــــد مــــن صــــحة الــــدفع و أن الشــــخص هــــو الــــدائن الفعلــــي لــــلإدارة ، وهــــو المعنــــي -

 بالنفقة العمومية.

 بعملية الدفع.النفقة يقوم   و توفرت الشرو  القانونية في إ ا تأكد المحاسب العمومي من كل هذه النقا

 أولا : آجــــــــال الــــــدفع .

البيانـات  الـذي يحـدد آجـال دفـع النفقـات و تحصـيل أوامـر بـالإيرادات20/20/2113المؤري فـي 40-13المرسوم التنفيذي رقم 

فع و أوامـر عشـرة أيـام مـن تـاري  اسـتلام حـوالات الـد 22التنفيذية و إجراءات قبول القيم المنعدمة ،حدد هذا المرسوم مهلة 

 .1الصرف لينفذها المحاسب العمومي 

، 2عشـرون يومـا للـرد علـى الأمـر بالصـرف ردا كتابيـا مبـررا لـدوايي الـرفض 17أما في حالـة الـرفض فللمحاسـب العمـومي مهلـة 

 في هذه الحالة يمكن للأمر بالصرف أن يلجا إلى إجراء التسخير.

 (Réquisition)الفقرة الثانية: التســـــــخير 

التســخير عمومــا هــو إعطــاء أمــر لشــخص غيــر موجــود فــي النظــام الســلمي التــابع لمصــدر هــذا الأمــر، ويجــد التســخير أساســه فــي 

 فكرة استمرارية المرفق العمومي.

أما محاسبيا فهو الأمر الـذي يعطيـه الآمـر بالصـرف للمحاسـب العمـومي لكـي ينفـذ عمليـة دفـع كاـن قـد رفضـها مـن قبـل ، رغـم 

 فع أو حوالة دفع سابقة.وجود أمر بالد

-12و تطبيقـــا لهـــا صـــدر المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  02-12مـــن قـــانون المحاســـبة العموميـــة  49و  42تطرقـــت لهـــذا الإجـــراء المـــواد 

المتعلق بإجراءات تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. و ليتمكن الأمر بالصرف من  22/21/2112المؤري في 324

 خير لا بد من توفر شرو  موضوعية وأخري شكلية.اللجوء إجراء التس

 أولا : الشروط الموضوعية.

*وجود رفض مـن طـرف المحاسـب العمـومي، و يشـتر  أن يكـون اهائيـا ألنـه فـي حالـة الـرفض المؤقـت بسـبب عيـب شـكلي يمكـن 

 تداركه من طرف الأمر بالصرف، لا يمكن اللجوء إلى التسخير.

 العمومي المختص.*التسخير يوجه إلى المحاسب 

 
 الذي يحدد آجال دفع النفقات و تحصيل أوامر بالإيرادات 20/20/2113المؤري في 40-13من المرسوم التنفيذي رقم  23المادة -2

 من نفس المرسوم التنفيذي . 24المادة -0
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  1وهي:02-12من القانون  49*أن تخر  حالة الرفض عن الأسباب المذكورة في المادة 

 وجود إعتمادات ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة .عدم -

 عدم  توفر أموال في الخزينة ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة.-

 غياب إثبات الخدمة المؤداة.-

 طابع النفقة غير الابرائي.-

ي التنظـيم المعمـول انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشـيرة لجنـة الصـفقات المؤهلـة إ ا كاـن  لـ  منصوصـا عليـه فـ-

 به.

 ثانيا:الشروط الشكلية.

يجــــب أن يكــــون التســــخير مكتوبــــا لإثبــــات إعفــــاء المحاســــب العمــــومي مــــن المســــؤولية يضــــم التســــخير" عبــــارة " )يطلــــب مـــــن -

 .2المحاسب أن يدفع( و هذا في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها 

 يحتوي التسخير على أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه.-

 أثار التسخير. ثالثا :

 يتحمل الآمر بالصرف المسؤولية على التسخير ، لان هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ عمليات دفع النفقات العمومية.

أمــا بالنســبة للمحاســب العمــومي فعليــه أن ينفــذ الأمــر بالتســخير إ ا تــوفرت شــروطه ، كمــا يجــب عليــه بعــد تنفيــذه أن يقــدم 

           ، 3خمســـة عشـــر يومـــا يـــذكر فيـــه تفاصـــيل عمليـــة التســـخير و أســـباب رفـــض الـــدفع  يـــة فـــي ظـــرف تقريـــرا إلـــى الـــوزير المكـــل بالمال

 4و الوزير بإمكانه أن يطلب تبريرات من الآمر بالصرف المعني. 

 الفقرة الثالثة : أساليب الدفع .

 تتم عملية الدفع و تحويل الأموال العمومية لفائدة الغير بإحدي الطرق التالية :

 ال :الدفع نقدا.أو 

يمكـن دفـع أي نفقـة عموميـة نقـدا إ ا لـم يتجـاوز مبلغهـا الحـد المقـرر عـن طريـق التنظـيم السـاري المفعـول ،أو إ ا كانـت تـدخل 

المشــار إليــه فــي  2110نــوفمبر  22ضــمن الحــالات المنصــوت عليهــا فــي هــذا التنظــيم بــالرغم مــن تجــاوز مبلغهــا  لــ  الحــد) قــرار 

 5(.الهامش أدناه 

وتـــتم عمليـــة الـــدفع نقـــدا عنـــدما يتقـــدم الـــدائن) أو ممثلـــه القـــانوني عنـــد الاقتضـــاء( ليســـتلم مبلـــ  دينـــه مباشـــرة مـــن صـــندوق 

هـذا  المحاسب ،لكن هذا الأخير ملزم قبل تسـليم النقـود ،بالحصـول علـى مخالصـة مـن المسـتفيد ،والتـي تتمثـل عـادة فـي توقيـع

 وجبه يتم إبراء الدين العمومي.الأخير على سند الدفع وهو الإجراء الذي بم

 المذكور سابقا. 02-12من القانون رقم  49المادة  -2

 المتعلق بإجراءات تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. 22/21/2112المؤري في 324-12من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  -0

 من نفس المرسوم التنفيذي. 23المادة  3-

 نفس المرسوم التنفيذي .من  24المادة  -4

و المحدد للمبل  الذي يلزم عند تجاوزه دفع النفقات العمومية عن طريق التحويل 2110نوفمبر  22الصادر عن الوزير المكل بالمالية بتاري   42القرار رقم  -1
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 Paiement par virement. ثانيا :الدفع بالتحويل

، فـان دفـع 2191 و المتضمن قانون المالية لسـنة2199ديسمبر  32المؤري في  33-99القانون رقم من  91تطبيقا ألحكام المادة 

لـدي الخزينـة العموميـة  نفقات الهيئات العمومية بالتحويل إلى حسـابات الصـكو  البريديـة،أو حسـاب بنكـي جـاري أو حسـاب

الـــــــــــــــــــذكر هـــــــــــــــــــذا  سالف 2110نوفمبر 22حدد قرار يكون إجباريا إ ا تجاوزمبل  الدفع سقفا محددا عن طريق التنظيم ،وقد 

 د  1222.22بـ المبل  السقف

د  12.222.22 لكــن عنــدما يتعلــق الأمــر بالنفقــات المدفوعــة عــن طريــق وكـاـلات التســبيقات ،فــان هــذا المبلــ  الســقف يرفــع إلــى

 .من نفس القرار 20د  بالنسبة لنفقات التجهيز المادة  92.222.22بالنسبة لنفقات التسيير و 

ديسـمبر  29المـؤري فـي 01-12مـن القـانون رقـم  204تسـتثنو مـن إجـراء الـدفع بالتحويـل الإجبـاري ،النفقـات المعينـة فـي المـادة  -

)متــــأخرات المعاشــــات وملحقاتهــــا ،ديــــون  2110نــــوفمبر  22مــــن قــــرار 23،والمــــادة 2110والمتضــــمن قــــانون الماليــــة لســــنة  2112

 الأشخات المتوفين....(.

التحويـــل عنـــدما يطلبـــه الـــدائن صـــراحة )بواســـطة طلـــب خطـــي إلـــى الآمـــر بالصـــرف أو المحاســـب العمـــومي( أو كمـــا يـــتم الـــدفع ب

ضـــمنيا )إ ا خـــجل المـــورد مثـــال رقـــم حســـابه علـــى الفـــاتورة ،فـــان  لـــ  يعتبـــر بمثابـــة طلـــب ضـــمني لتحويـــل مبلـــ  دينـــه إلـــى هـــذا 

 الحساب عند الدفع(.

دفع) تــــوفير عنــــاء تــــنقلهم إلــــى المحاســــب لقــــبض مبلــــ  ديــــواهم( ،فــــان هــــذه إضــــافة إلــــى محاســــنها بالنســــبة للمســــتفيدين مــــن الــــ

الطريقــة تعتبــر الأمثــل فيمــا يخــص المحاســب ،حيــث تســهل لــه عمليــات دفــع النفقــات مــن خــلال إعفائــه مــن إجــراءات التحقــق 

الماســكة لحســـابات مــن هويــة الـــدائنين مثلمــا هــو الحـــال عنــد الـــدفع نقــدا )هــذا التحقـــق يصــبح مـــن مســؤولية الهيئــات الماليـــة 

 1 .الدائنين( 

 ثالثا:المقاصة.

قد يحدث و أن تكون هيئة عمومية ما في نفس الوقت مدينة ودائنة لنفس الشخص ، في هذه الحالة ،يقـوم المحاسـب بـإجراء 

الــدينين مقاصــة بــين مــا هــو مســتحق علــى الهيئــة العموميــة ومــا مســتحق لهــا اتجــاه  لــ  الشــخص ،أي انــه يقــوم بالموازنــة بــين 

 لاستخلات حق هذه الأخيرة أو جزء منه إ ا كان مبل  حق الدائن لا يستوفي كلية مبل  دينه اتجاه الهيئة العمومية(.

و بمــا انــه لا توجــد أحكــام خاصــة بالمقاصــة فــي التشــريع و التنظــيم المعمــول بهمــا فــي مجــال المحاســبة العموميــة ،فيجــب الرجــول 

وما بعدها) وعليه فان الهيئات العمومية لها الحق في المقاصة متـو  181ا في القانون المدني المادة إلى الأحكام العامة المتعلقة به

كانت الديون المتبادلة ثابتة ومستحقة الأداء ،حيث يجوز لتمرين بالصرف التمس  بها أثناء تصفية النفقات أو للمحاسـبين 

 2عند الدفع.

 

 
 88محمد مسعي ، مرجع سبق  كره.ت -2

 87محمد مسعي ، مرجع سبق  كره.ت-0
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 المبحث الخامس: الرقابة على تنفيذ ميزانية و تطور أهدافها.

تعد الرقابة ركنا أساسيا في نظام المحاسبة العمومية ،فإ ا كانت الفكرة الرئيسية التي يتمحور حولها هذا النظـام منـذ نشـأته 

والغــش و التلاعــب فــان الرقابــة تعتبــر التجســيد الــواقعي لهــذه الفكــرة هــي حمايــة الأمــوال العموميــة مــن كــل أشــكال الانحــراف 

 وهذا ما يفسر تعدد أشكال هذه الرقابة ،وتنول طبيع ها ،واختلاف أهدافها ،وك رة الهيئات و المؤسسات المضطلعة بها.

بعض الثـاني ،ونسـبة فعالي هـا لكن مع التسليم بضرورة الرقابة ،فان تعددي ها المفرطة بالنسبة للبعض و صرام ها الشديدة لل

أو حتــو عــدم نجاع هــا بالنســبة لآخــرين تعتبــر ضــمن أهــم الانتقــادات الموجهــة حاليــا لنظــام المحاســبة العموميــة ،فعنــدما يــدور 

الحـــديث حـــول تعقـــد وبـــطء إجـــراءات تنفيـــذ العمليـــات الماليـــة للهيئـــات العموميـــة ،ومـــا يتبـــع  لـــ  أحيانـــا مـــن أثـــار ســـلبية علـــى 

 ي لهذه الهيئات والتي قد تؤدي إلى تعطيل القيام بمهماتها ،فان الم هم المباشر بهذا الأمر في الواقع هي الرقابة .السير العاد

ولدراسة الرقابة علـى تنفيـذ العمليـات الماليـة للهيئـات العموميـة، يمكـن الرجـول إلـى احـد التصـنيفات العديـدة المختلفـة لمختـل 

 ر منها.أنوال الرقابة فحسب الزاوية المنظو 

بيــد أن عــرض مختــل الرقابــات حســب التقســيم المعتمــد ، ووفقــا للمــنهج المتبــع غالبــا مــا يــؤدي إلــى نفــس النتيجــة ،وفــي عرضــ ي 

هــــذا ســــوف أحــــاول أن أتطــــرق إلــــى الرقابــــة المطبقــــة علــــى تنفيــــذ العمليــــات الماليــــة للمؤسســــات العموميــــة والمتمثلــــة فــــي الرقابــــة 

 العمومي والرقابة اللاحقة و المتمثلة في رقابة المتفشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة. السابقة للمراقب المالي و المحاسب

 المطلب الأول: تعريف الرقابة و تطور أهدافها.

 الفقرة الأولى: تعريف الرقابة.

 :10أولا: تعريف 

هــي الإجــراءات والتــدابير المتخــذة مــن أجــل التأكــد مــن الســير الحســن للمــال العمــومي وفــق مــا ســطر لــه وهــي الضــمان الحقيقــي 

قتصــــادية والاجتماعيــــة والسياســــية المرجــــوة، أي ضــــمان الاســــتغلال الأمثــــل للمــــوارد والتشــــغيل الأمثــــل الالتحقيــــق الأهــــداف 

 1.للنفقات وغير  ل  من مكونات المالية العمومية

 12 : ثانيا : تعريف -

              التحقــــق ممــــا إ ا كانــــت ممارســــة المســــؤولية و اتخــــا  و تنفيــــذ القــــرارات يتلاءمــــان مــــع المقــــاييس و المعــــايير المنصــــوت عليهــــا ،

و يفترض أن يقوم بها شخص مراقب يتمتع بالاستقلالية بالنسـبة للشـخص الخاضـع للرقابـة ، وهـي تهـدف إلـى فحـص و تقيـيم 

 2مدي فعالية و كفاءة أساليب و ممارسات الهيئة الخاضعة للرقابة. 

 

 .0220-0221،الجزائر سناطور خالد ، الرقابة على النفقات العمومية ،مذكرة تخر  ،المدرسة الوطنية للإدارة  -2

1775دروس الأســــــــــــــــــــــــتا  بوشــــــــــــــــــــــــمة مــــــــــــــــــــــــادة التــــــــــــــــــــــــدقيق فــــــــــــــــــــــــي المحاســــــــــــــــــــــــبة العموميــــــــــــــــــــــــة ،محاضــــــــــــــــــــــــرات لطلبــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــنة الرابعــــــــــــــــــــــــة ،المدرســــــــــــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــلإدارة ، -0
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 الفقرة الثانية : تطور أهداف الرقابة.

تتمثل أهم المبادئ التي تقوم عليها الرقابة المالية في انتظام  ل  النشا  و أدائه طبقا للخطط الموضوعة و في إطار السياسـة 

المقررة لتحقيق الأهداف، كما أن أهداف الرقابة تطورت وفق تطـور الـدول، حيـث أن هنـا  أهـداف تقليديـة و أخـري حديثـة 

  :1لتاليين ومتطورة، نتعرض إليها في الفرعين ا

 أولا : الأهداف التقليدية.

 تدور هذه الأهداف حول الانتظام، و هي من أقدم الهداف التي سطرت لها الرقابة و يمكن  كر أهمها:

       التأكـــد مـــن ســـالمة العمليـــات المحاســـبية التـــي خصصـــت مـــن أجلهـــا الأمـــوال العامـــة و التحقـــق مـــن صـــحة الـــدفاتر و الســـجلات -

 و المستندات.

التأكـــد مـــن عـــدم تجـــاوز الوحـــدات النقديـــة فـــي الإنفـــاق و حـــدود الاعتمـــادات المقـــررة مـــع مـــا يســـتلزم مـــن مراجعـــة المســـتندات -

 المؤدية للصرف و التأكد من صحة توقيع الموكل لهم سلطة الاعتماد.

 عملية التفتيش المالي و التي يقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالية.-

 : و تتمثل فيما يليثانيا : الأهداف الحديثة 

 التأكد من كفاية المعلومات و الأنظمة و الإجراءات المستخدمة.-

 مدي التزام الإدارة في تنفيذها للميزانية وفقا للسياسة المعتمدة.-

 بيان أثار التنفيذ على مستوي النشا  الاقتصادي و اتجاهاته.-

 من إنفاق و النتائج المترتبة عن هذا التنفيذ.الربط بين التنفيذ و ما يتخلله -

 تطوير شفافية تسيير المالية العمومية.-

 المطلب الثاني: الرقابة السابقة.

 الكامــــــل يقصــــــد  بالرقابــــــة  الماليــــــة  المســــــبقة  تلــــــ   الرقابــــــة  التــــــي  تســــــ هدف  ضــــــمان  ســــــالمة  التصــــــرفات  الماليــــــة،  والكشــــــف

أن نخــر    يمكــن لنــا للقــوانين والتنظيمــات المعمــول بهــا و لــ  قبــل صــرفها ومــن هــذا التعــري للانحرافــات أي مــا مــدي مطابق هــا 

 :2بعنصرين تعريفيين لهذا النول من الرقابة  

التصـرفات مـع  : فأجهزة الرقابة القبليـة التـي أحـدث ها الدولـة، تهـدف إلـى ضـمان تطـابق هـذهضمان سالمة التصرفات المالية  *

وبالتــالي تجنــب كــل انحــراف يبــدد الأمــوال العموميــة ســواء بقصــد أو عــن غيــر قصــد جهــل بالقــانون ... ، القــوانين والتنظيمــات 

 فهي إحدي وسائل حراسة وحفظ المال العام، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عقلانية أك ر في ترشيد الإنفاق العمومي .

 

 
 .202حسين الصغير،مرجع سبق  كره،ت  -2

 مرجع سبق  كره.الدكتور منصوري الزين  -0
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تمنـع حـدوث  أي التحقق منها قبل حدوث الأثر المالي ، أي تمنـع وقـول الخطـأ ، ،إ ن فهـي رقابـة وقائيـة قبل النفاق :*رقابة ما 

أي خلــل، ولــيس مــن مهامهــا الإجــراءات العقابيــة، عكــس الرقابــة اللاحقــة التــي هــي رقابــة علاجيــة ، حيــث يكــون الخلــل المــالي قــد 

 اقبة المتسببين.حدث ، ودورها يتمثل في تسوية الأوضال ومع

 الفقرة الأولى: رقابة المراقب المالي.

 contrôle des أو مراقبة الالتزام بالنفقات  1contrôle financier préalableتكمن أهمية الرقابة المالية القبلية 

Dépenses engagéesالقــرارات لآثارهــا  ،فــي  كواهــا تمــارس علــى  قــرارات  الالتــزام بالنفقــات لتمــرين بالصــرف قبــل إنتــا   هــذه

 القانونية، أي قبل أن تترتب عنها ديون اتجاه الهيئات العمومية المعنية.

المسـتوي المركــزي،  تمـارس وظيفــة الرقابـة الماليــة القبليـة مــن طـرف مــوظفين تـابعين لــوزارة الماليـة وهــم المـراقبين المــاليين،فعلى

ضا المؤسسـات العموميـة الوطنيـة  ات الطـابع الإداري التابعـة يعين مراقب مالي لكل دائرة وزارية ،حيث يشمل اختصاصه أي

 للوزارة المعنية ، كما يوجد مراقب مالي لكل من المجلس الدستوري و مجلس المحاسبة باعتبارهما مؤسستين مستقلتين.

 ذه الأخيرة ،بالمراقبة القبلية للالتزام بنفقات ه فية مكللا حلي ، فهنا  مراقب مالي في كل و أما على المستوي الم

رؤسـاؤها فــي اعتمــادات  والمصـالح غيــر الممركـزة للدولــة أو الهيئــات العموميـة الأخــري )المـديريات و مختــل المصــالح التـي يتصــرف

ويســـــاعد المـــــراقبين المـــــاليين فـــــي  مفوضــــة ( والمؤسســـــات العموميـــــة المحليـــــة  ات الطـــــابع الإداري) مستشــــفيات ، وجامعـــــات....(

 contrôleurs financiers adjoinsمهامهم مراقبون ماليون معاونون 

والصلاحيات الأساسـية للمـراقبين المـاليين هـي الرقابـة القبليـة علـى الالتـزام بالنفقـات العموميـة الخاضـعة لـذل  و تتمثـل هـذه 

قـــة بهـــا و المقدمـــة إلـــيهم مـــن طـــرف الآمـــرين بالصـــرف ، حيـــث يـــتم الرقابـــة فـــي فحـــص بطاقـــات الالتـــزام و ســـندات الإثبـــات المرف

التحقــق مــن صــفة الآمــر بالصــرف أو مفوضــه القــانوني عنــد الاقتضــاء ، ومطابقــة النفقــة للقــوانين والأنظمــة ســارية المفعــول، 

لتـــــزام وكـــــذا وجـــــود الا وتـــــوفر الاعتمـــــادات أو المناصـــــب الماليـــــة ، والصـــــحة القانونيـــــة لحســـــم النفقـــــة ، و الصـــــحة الماديـــــة لمبلـــــ 

 .التأشيرات و الآراء الاستشارية المسبقة لمختل السلطات و الهيئات المختصة إ ا كانت مفروضة قانونا 

 

 

 
،الـذي  2100أوت  22،حيـث كاـن تطبيقـه مقتصـرا علـى الإدارات المركزيـة للدولـة ،وبعـد صـدور قـانون  2912لقد شـرل فـي العمـل بهـذا النظـام الرقـابي فـي فرنسـا منـذ سـنة  -2

، امتـــد نطـــاق تطبيقـــه إلـــى المؤسســـات العموميـــة الوطنيـــة  ات الطـــابع الإداري ، ثـــم إلـــى المصـــالح الخارجيـــة للدولـــة  2131أكتـــوبر  01كـــرس التأســـيس القـــانوني لـــه و مرســـوم 

  .2122نوفمبر 23بموجب مرسوم 

-12المتعلــق بالنظــام المــالي للجزائــر و المراســيم التاليــة لــه) لا ســيما المرســوم رقــم  2140ديســمبر  32كمــا أن مجــال تطبيقــه كـاـن يشــمل الجزائــر المســتعمرة بموجــب مرســوم 

المـالي و المحاسـبي المـوروث بعـدها و بدايـة (، وغـداة الاسـتقلال ،اسـتمر تطبيقـه بموجـب نفـس النصـوت التنظيميـة ضـمن العمـل بالنظـام 2112نـوفمبر  23المؤري في 2423

( تـــم إصـــدار عـــدة نصـــوت تنظيميـــة متعلقـــة بمجـــال تطبيـــق الرقابـــة القبليـــة علـــى الالتـــزام بالنفقـــات و صـــلاحيات 2104 المـــؤري فـــي فيفـــري 12-04)المرســـوم رقـــم  2104مـــن 

 و المتعلق بالرقابة القبلية على الالتزام بالنفقات. 2110مبر نوف 24المؤري في 424-10المراقبين الماليين ، كان آخرها المرسوم التنفيذي رقم 
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زانيـة الخاصـة ، دون أي فحـص الماليين في مراقبة شرعية النفقات المقرر الالتـزام بهـا مـن الناحيـة الميينحصر إ ا دور المراقبين 

ا )التـــي تبقـــى مـــن صـــلاحيات الآمـــرين بالصـــرف وحـــدهم( كمـــا أن مـــا يمكـــن اعتبـــاره فحصـــا لمشـــروعية بعـــض القـــرارات م هـــلملاء

تزامــاتهم و المتمثــل فــي التحقــق مــن احتــرام تلــ  القــرارات ألحكــام الإداريــة الخاضــعة لمــراقب هم هــو فــي الواقــع مجــرد إيفــاء بأحــد ال

التشـــريع و التنظـــيم المعمـــول بهمـــا ، باعتبارهمـــا مصـــدر نفقـــات عموميـــة) مثـــل التأكـــد مـــن مطابقـــة قـــرارات التوظيـــف للقـــانون 

التوظيــــف هــــو مصــــدر المتعلقــــة بــــذل  ، كــــون هــــذا  الأسامــــ ي للوظيــــف العمــــومي و لمختــــل النصــــوت التشــــريعية و التنظيميــــة

يملكـون حـق مراجعـة أو مناقشـة القـرارات المعنيـة مـن جانـب  نفقات أصبحوا مسؤولين عن مراقبة الالتزام بها( و عليه فهم لا

               المشـــــروعية) لان هـــــذا مـــــن اختصـــــات القضـــــاء( ، وكـــــذا الطعـــــن فـــــي صـــــحة التأشـــــيرات الممنوحـــــة مســـــبقا مـــــن قبـــــل الســـــلطات 

 .و الهيئات المختصة

) وســندات الإثبــات عنــد  جـزاء هــذه التــدقيقات يــتلخص فــي مــنح تأشــيرة المراقبــة الماليـة ، و لــ  بوضــعها علــى بطاقــة الالتــزام -

الاقتضــاء( ، إ ا كـاـن الالتــزام بالنفقــة مســتوفيا للشــرو  المــذكورة ســابقا أو رفــض تلــ  التأشــيرة إ ا كـاـن الالتــزام معيبــا و هــذا 

 ا ، حسب الحالة كما تم التطرق إليه سابقا.الرفض قد يكون مؤقتا أو اهائي

 أولا : مجال تطبيق الرقابة المالية القبلية .

المشــار إليــــه أعــــاله فــان نطــاق تطبيــق الرقابــة القبليــة علــى الالتــزام  81-878طبقــا للمــادة الثانيــة مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 

بالنفقــــــات يشــــــمل ميزانيــــــات المؤسســــــات و الإدارات التابعــــــة للدولــــــة، والميزانيــــــات الملحقــــــة، والحســــــابات الخاصــــــة للخزينــــــة ، 

 وميزانيات الواليات ، والمؤسسات العمومية  ات الطابع الإداري.

ميزانيــات المجلــس الشــعبي الــوطني أو البرلمــان بغرفتيــه ) و البلــديات مــن مجــال تطبيــق الرقابــة الماليــة وقــد اســتثنت نفــس المــادة 

 القبلية إ ا ما عدا البرلمان و البلديات ، فان كل الهيئات العمومية تخضع للرقابة المسبقة على االلتزام بالنفقات.

 الفقرة الثانية: رقابة المحاسب العمومي .

بالماليــة و الــذي يخضــع أساســا لســلطته يمــارس بــدوره صــلاحية  ي الــذي يــتم تعيينــه مــن طــرف الــوزير المكــلالمحاســب العمــوم

 الرقابة على كل مل النفقات المقدمة إليه و يتم هذا بالتأكد من شرعية النفقة العمومية.

النفقـة للـدائن المعني،.إضـافة وبعد قيامه بالتحقق مـن مـدي شـرعي ها،يقوم بوضـع التأشـيرة للـدفع ، ممـا يسـمح بتسـليم مبلـ  

 إلى إمكانية رفض القيام بالتسديد أو الدفع،) كما تم التطرق إليه سابقا(.

كما يقوم بإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية يحدد فيها أسباب الرفض لكي يجري عليها التسويات اللازمة، و في 

في المذكرة يرفض المحاسب العمومي وضع التأشيرة بصفة اهائية إلا  حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها

 .أن سلطة المحاسب العمومي ليست مطلقة
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 المطلب الثالث: الرقابة اللاحقة.

 تمارس الرقابة اللاحقة من طرف هيأتان مستقلتان هما:

 المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة

 I.G.F )الفقرة الأولى : رقابة المفتشية العامة للمالية ) 

 80-53هي جهاز رقابة دائم تابع للدولة يقـع تحـت السـلطة المباشـرة لـوزير الماليـة، تـم إنشـائها بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم 

 00،مـــؤري فـــي  92-78المتضـــمن إنشـــاء المفتشـــية العامـــة للماليـــة، وقـــد حـــدد المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  1980مـــارس  2مـــؤري فـــي 

بموجــب المرســوم  92-78ختصاصــات المفتشــية وقــد ال ــي المرســوم التنفيــذي رقــما 80-53، يعــدل المرســوم رقــم 1992فيفــري 

يحــــــدد صــــــلاحيات المفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة و  لــــــ  بعــــــد التحــــــولات  2008ســــــبتمبر  06المــــــؤري فــــــي  020-29التنفيــــــذي رقــــــم 

 الاقتصادية التي عرف ها الجزائر.

ذه الهيئــة الرقابيــة، فــي مراســيم تنفيذيــة نشــرت فــي الجريــدة وحــددت صــلاحيات ، و كــذا تنظــيم الهيئــات المركزيــة و الجهويــة لهــ

 و هي : 2008سبتمبر  7المؤرخة في  77الرسمية رقم 

الـــذي يتضـــمن تنظـــيم الهياكـــل المركزيـــة للمفتشـــية العامـــة  2008ســـبتمبر ســـنة  6المـــؤري فـــي 024-29المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  -

 للمالية.

 الذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية. 2008سبتمبر سنة  6المؤري في 024-29المرسوم التنفيذي رقم -

 أولا : مجال اختصاص المفتشية العامة للمالية.

تمــت الإشــارة فــي المرســوم التنفيــذي المحــدد لصــلاحيات المفتشــية العامــة للماليــة، إلــى أن هــذه الهيئــة الرقابيــة الدائمــة تمــارس 

صــــالح الدولــــة والجماعــــات الإقليميــــة، وكــــذا الهيئــــات والأجهــــزة والمؤسســــات مهم هــــا الرقابيــــة علــــى التســــيير المــــالي والمحاســــبي لم

 الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية.

 وأضاف المرسـوم أن المفتشـية العامـة للماليـة تمـارس الرقابـة أيضـا علـى المؤسسـات العموميـة  ات الطـابع الصـنايي والتجـاري 

والإجبـاري، وكـذا كـل الهيئـات  ات الطـابع الاجتمـايي والثقـافي التـي تسـتفيد  و هيئات الضمان الاجتمايي التابعة للنظـام العـام

 .1من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية، بالإضافة إلى كل مؤسسة عمومية أخري مهما كان نظامها القانوني 

بمناســـبة حمــلات تضــامنية والتـــي كمــا تراقــب المفتشـــية العامــة للماليــة، اســـتعمال المــوارد التــي جمع هـــا الهيئــات أو الجمعيــات 

تطلـــب الهبـــة العموميـــة، خصوصـــا مـــن اجـــل دعـــم القضـــايا الإنســـانية والاجتماعيـــة والعلميـــة والتربويـــة والثقافيـــة والرياضـــية 

              وتمــــارس المفتشــــية العامــــة للماليــــة، الرقابــــة أيضــــا علــــى كــــل شــــخص معنــــوي آخــــر يســــتفيد مــــن المســــاعدة الماليــــة مــــن الدولــــة

 2اعة محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية أو في شكل إعانة أو قرض أو تسبيق أو ضمان. أو جم

 
 يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية. 2008سبتمبر  06المؤري في 020-29من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -2

 من نفس المرسوم التنفيذي. 03المادة  -0
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 ثانيا : إجراءات رقابة المفتشية العامة للمالية.

الـــنص أاهـــا متعلقـــة بتقيـــيم أداء أنظمـــة الميزانيـــة والتقيـــيم الاقتصـــادي وبخصـــوت تـــدخلات المفتشـــية العامـــة للماليـــة، أكـــد 

والمالي لنشا  شـامل أو قطـايي أو فريـي أو لكيـان اقتصـادي، والتـدقيق وتقيـيم شـرو  تسـيير واسـتغلال المصـالح العموميـة 

 من طرف المؤسسات الامتيازية .

ومـن  1ويمكن للمفتشية العامة للمالية أن تقوم أيضا بتقييم شرو  تنفيذ السياسات العمومية، وكذا النتائج المتعلقة بها. 

أجل تنفيذ جميع هذه الأعمال، فإن المفتشية العامة للمالية تتدخل من خلال مهام الرقابة والتحقيق أو الخبـرة، التـي تقـوم 

ات والطلبات العمومية وتنفيذها ودقة المحاسبات وصدقها وانتظامها، حسـبما أكـد الـنص على إمكانية مراقبة إبرام الصفق

،كمــا تخضــع للرقابــة شــرو  مــنح واســتعمال المســاعدات التــي تقــدمها الدولــة و الجماعــات الإقليميــة والهيئــات والمؤسســات 

 العمومية وتطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهبة العمومية.

تحدد عمليات الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامـة للماليـة فـي برنـامج سـنوي، يعـد ويعـرض علـى الـوزير المكـل الماليـة خـلال و 

الشـــهرين الأولـــين مـــن الســـنة ويـــتم إعـــداد هـــذا البرنـــامج حســـب الأهـــداف المحـــددة وتبعـــا لطلبـــات أعضـــاء الحكومـــة والهيئـــات 

 والمؤسسات المؤهلة.

 م بعمليات الرقابة خار  البرنامج بطلب من السلطات، حسب النص.غير أنه يمكن القيا

المـــذكور أعالـــه كيفيـــة المراقبـــة أو التحقيـــق، و التـــي تقـــوم حســـب 020-29مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  05قـــد حـــددت المـــادة و 

 2الحالة على ما يلي:

 سير الرقابة الداخلية و فعالية هياكل التدقيق الداخلي،-

 يع المالي و المحاسبي،شرو  تطبيق التشر -

 التسيير المالي و المحاسبي و تسيير الأملا ،-

 إبرام الصفقات الطلبات العمومية و تنفيذها،-

 دقة المحاسبات و صدقها و انتظامها،-

 مستوي الانجازات مقارنة مع الأهداف،-

 شرو  تعبئة الموارد المالية،-

 ير،تسيير اعتمادات الميزانية و استعمال وسائل التسي-

شــــــرو  مــــــنح و اســــــتعمال المســــــاعدات و الإعانــــــات التــــــي تقــــــدمها الدولــــــة و الجماعــــــات الإقليميــــــة و الهيئــــــات و المؤسســــــات -

 العمومية.

 تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهيئة العمومية،-
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 مراجعة الحسابات من قبل المفتشية العامة للمالية: 1 -

من المرسوم  75من أجل تطبيق المادة الخامسة من هذا المرسوم وتحديد كيفيات و مجال المراقبة و التدقيق فإن المادة 

 المذكور أعاله حددت ما يجب أن تقوم به المفتشية العامة للمالية و المتمثل في ما يلي :020-29رقم 

 ة تسيير الصناديق، و فحص الأموال والقيم والسندات من أي نول و التي يحوزها المسيرون أو المحاسبون،رقاب -

أية خبرة  التحصل على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصهم بما في  ل  التقارير التي تعدها أية هيئة رقابية و-

 خارجية،

 تقديم أي طلب معلومات شفهي أو كتابي. -

الإطلال  -القيام في الأماكن بأي بحث و إجراء أي تحقيق، بغرض رقابة التصرفات أو العمليات المسجلة في المحاسبات،-

 على السجلات و المعطيات أيا كان شكلها،

 التيقن من صحة المستندات المقدمة و صدق المعطيات و المعلومات الأخري المبلغة.-

       التيقن من صحة و تمام التقييد المحاسبي ألعمال التسيير  ات التأثير المالي،القيام في عين المكان بأي فحص بغرض  و

و عند الاقتضاء، معاينة حقيقة الخدمة المنجزة، و بهذه الصفة ، تمارس المفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع 

-29من المرسوم رقم  02كورة في المادةالعمليات الهيئات المذ االعمليات التي أجراها المحاسبون العموميون و محاسبو 

 غير أاها لا يمكن مراجعة الحسابات التي تمت تصفي ها اهائيا طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.020

 ثالثا : نتائا عملية المراجعة و المراقبة.

للمالية  الوحدات العملية للمفتشية العامة ولي ة الهيئة المراقبة ، يطلب مسؤ عند معاينة ثغرات أو تأخرات هامة في محاسب

وجود هذه  من المسيرين المعنيين القيام ، بدون تأخير ، بأعمال تحيين هذه المحاسبة أو إعادة ترتيبها ،وفي حالة عدم

المذكورون محضر قصور  المحاسبة ، أو كواها تعرف تأخيرا أو اختلال يجعل فحصها العادي مستحيلا ، يحرر المسؤولون 

السلمية أو الوصية أن تأمر بإعادة  رسل إلى السلطة السلمية أو الوصية المختصة، وفي هذه الحالة الأخيرة، على السلطةي

     يجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير إعداد المحاسبة المقصودة أو تحيينها، و اللجوء إلى خبرة، عند الاقتضاء، و

 1الصدد و الإجراءات المتخذة في هذا 

في حالة عدم مس  المستندات المحاسبية والمالية والإدارية المنصوت عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، الذي من 

عند معاينة قصور  2المذكورة سابقا.  شأنه أن يجعل الرقابة والفحوت المنصوت عليها مستحيلة، يترتب عليه نفس الآثار

 أو ضرر جسيم خلال المهمة ، تعلم المفتشية العامة للمالية فورا السلطة السلمية أو الوصية حتو تتخذ في الحين التدابير 

 .3الضرورية لحماية مصالح المؤسسة أو الهيئة المراقبة، و إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير المتخذة في هذا الصدد
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 إعداد التقرير: 1 -

سـبي للمؤسسـة العموميـة أخيرا عند ان هاء الرقابة يحـرر تقريـر أسامـ ي يبـرز المعاينـات و التقـديرات حـول التسـيير المـالي و المحا

التــي تمــت مراقب هــا و كــذا فعالي هــا بصــفة عامــة و يبلــ  للهيئــة التــي طلبــت التــدخل و كــذا المؤسســة المراقبــة و هــذا طبقــا للمــادة 

 08-272 .من المرسوم  22و  02

يرسل التقريـر المعـد علـى إثـر لتناقض ي، اتضمنها، و ل  عند اهاية الإجراء لا يصبح اهائي إلا بعد تأكيد وتثبيت المعاينات التي ي

 مهمة أمرت بها إلى سلطة مؤهلة دون سواها.

كمــا تعــد المفتشــية العامــة للماليــة تقريــرا ســنويا يتضــمن حصــيلة نشــاطاتها وملخــص معايناتهــا والأجوبــة المتعلقــة وتســلمه إلــى 

 1صها الوزير المكل بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد بخصو 

 الفقرة الثانية : رقابة مجلس المحاسبة.

منـه علـى : " يؤسـس  190، حيـث نـص فـي المـادة  11/22 /1976المـؤري فـي 12-20تاريخيا أسس هذا المجلـس بموجـب الأمـر رقـم 

يــــة مجلــــس الحســــابات المكــــل بالمراقبــــة البــــــعدية علــــى كــــل النفقــــات المتعلقــــة بالدولــــة و بــــالحزب والجماعــــات المحليــــة و الجهو 

ا عــــام  وخضــــع فــــي تســــييره  1980بالإضــــافة إلــــى المؤسســــات الاشــــتراكية مهمــــا كـــاـن نوعهــــا و قــــد تــــم تأســــيس هــــذه الهيئــــة ميــــداني 

 للتغيرات المتتابعة.

الـــذي أعطــى لـــه الاختصـــات الإداري والقضـــائي لممارســـة رقابـــة شـــاملة علـــى 1980المـــؤري فـــي فـــاتح مـــارس 21-92القــانون رقـــم -

 ؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.الجماعات والمرافق والم

الــذي حصــر مجــال تدخلــه حيــث اســتثنو مــن مراقبتــه المؤسســات العموميــة  1990ديســمبر 24المــؤري فــي 30-12القــانون رقــم -

 والمرافق العمومية  ات الطابع الصنايي و التجاري وجرده من صلاحياته القضائية.

الـــذي يوســـع مجـــال اختصاصـــه ليشـــمل رقابـــة كـــل الأمـــوال العموميـــة مهمـــا يكـــن الوضـــع 22/22/2111المـــؤري فـــي 02-11الأمـــر-

 الأموال أو مستفيدمها. القانوني لمسيري هذه

الـــذي يحـــدد صـــلاحياته وتنظيمـــه و ســـيره ،أصـــبح مجلـــس المحاســـبة  22/22/2111المـــؤري فـــي 02-11و بصـــدور هـــذا الأمـــر رقـــم 

يتمتـــــع مـــــن جديـــــد باختصاصـــــات قضـــــائية و إداريـــــة واســـــعة تخولـــــه الحكـــــم علـــــى حســـــابات المحاســـــبين العمـــــوميين و مراقبـــــة 

قبـــة علـــى المخالفـــات المتعلقـــة بـــذل  مـــن جهـــة، ومراقبـــة أداء الهيئـــات الخاضـــعة لرقابتـــه ،أي الانضـــبا  ألميزانـــي والمـــالي و المعا

 2تقويم تسييرها من حيث الفعالية و الكفاية و الاقتصاد ، وتقديم التوصيات الملائمة لتحسين هذا التسيير من جهة أخري.
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وبحكم الأمر السابق  كره فـان مجلـس المحاسـبة مؤسسـة مسـتقلة، أي انـه لا يخضـع لإشـراف أو وصـاية أي سـلطة فـي الدولـة 

إ  تــنص علــى انــه " يتمتــع بالاســتقلال  02-11(الثالثــة الفقــرة الثانيــة مــن الأمــر رقــم 3ل مكــرس بحكــم المــادة )لا،وهــذا الاســتق

 الضروري ،ضمانا للموضوعية والحياد و الفعالية في أعماله."

 أولا: اختصاصات المجلس.

 الذكر ، تشمل اختصاصات مجلس المحاسبة مايلي : سالف 02-11من الأمر رقم  20إلى  22طبقا للمواد من 

ة بـاختلاف أنواعهــا و التــي مراقبـة حســابات و تسـيير مصــالح الدولـة، والجماعــات الإقليميـة، والمؤسســات و المرافـق العموميــ *

 تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية.

مراقبـــة تســـيير المرافـــق العموميـــة  ات الطـــابع الصـــنايي و التجـــاري ، والمؤسســـات و الهيئـــات العموميـــة التـــي تمـــارس نشـــاطا  *

 عمومية. صناعيا أو تجاريا أو ماليا ، والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها  ات طبيعة

مراقبة تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات، مهما يكـن وضـعها القـانوني ، والتـي تملـ  فيهـا الدولـة  *

 أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخري جزءا من رأسمالها.

المعمـــول بهمـــا، بتســـيير الـــنظم الإجباريـــة للتـــامين و الحمايـــة  مراقبـــة تســـيير الهيئـــات التـــي تقـــوم فـــي إطـــار التشـــريع و التنظـــيم *

 الاجتماعيين.

مراقبة نتائج استعمال المساعدات المالية الممنوحة مـن الدولـة ،أو الجماعـات الإقليميـة ، أو المرافـق العموميـة،أو كـل هيئـة  *

جبائيــــة ، مهمــــا يكــــن المســــتفيد منهــــا و أخــــري خاضــــعة لرقابــــة المجلــــس ، لاســــيما فــــي شــــكل إعانــــات أو ضــــمانات أو رســــوم شــــبه 

 تقييمها.

مراقبــة اســتعمال المــوارد التــي تجمعهــا الهيئــات ،مهمــا تكــن وضــعي ها القانونيــة ، والتــي تلجــا إلــى التبرعــات العموميــة مــن اجــل  *

تضـــامن دعـــم القضـــايا الإنســـانية و الاجتماعيـــة و العلميـــة والتربويـــة و الثقافيـــة علـــى الخصـــوت ، و لـــ  بمناســـبة حمـــلات ال

 الوطني.

  :1تقسم عادة صلاحيات مجلس المحاسبة إلى  ثانيا : صلاحيات المجلس

 *صلاحيات قضائية تتمثل أساسا في مراجعة حسابات المحاسبين العموميين.

 *رقابة الانضبا  ألميزاني و المالي.

 *صلاحيات إدارية.

 صلاحيات قضائية )مراجعة الحسابات(: 1 -

  الأول أن المحاسـبين العمــوميين يتحملـون مسـؤولية خاصــة عـن مراقبـة العمليــات الماليـة الموكلـة إلــيهم كرنـا سـابقا فــي الفصـل 

و تنفيذها و المتمثلة في المسؤولية المالية الشخصية ،واعتبارا للتبعات المهمـة المترتبـة عـن قيـام المسـؤولية و إقحامهـا )مطالبـة 

 .الفة في تنفيذ العمليات المالية الشخصيةعن أي مخ المحاسب العمومي المعني بتعويض الضرر 
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            وان أي نقـــص فـــي الأمـــوال والقـــيم مـــن مالـــه الخـــات عنـــد الاقتضـــاء (،فانـــه مـــن غيـــر الممكـــن مبـــدئيا إســـناد مهمـــة النظـــر فيهـــا 

حالة الخاصـة التـي يمكـن فيهـا و الجزاء عن قيامها من طرف السلطات الإدارية التي يتبعها المحاسبون العموميون )باستثناء ال

للــوزير المكــل بالماليــة إقحــام مســؤولي هم(،حيث العمــل بعكــس  لــ  ســوف يــؤدي إلــى المســاس بمبــدئي الحياديــة و الموضــوعية 

              حســــابات المحاســــبين العمــــوميين الواجــــب مراعاتهمــــا حتمــــا فــــي هــــذا الشــــأن ، وعليــــه كـــاـن لا بــــد مــــن إســــناد مهمــــة الحكــــم علــــى

 1المحاسبة.  و الجزاء على مسؤولي هم إلى هيئة قضائية متخصصة ، ألا و هي مجلس

 Lesو يتمثـــل الإجـــراء الأولـــي المتبـــع لمراجعـــة الحســـابات فـــي إلـــزام المحاســـبين العمـــوميين المعنيـــين بتقـــديم حســـابات تســـييرهم

comptes de gestion قبلهم مباشرة ،أو  ل العمليات المنفذة منإلى مجلس المحاسبة اهاية كل سنة مالية ،والتي تلخص مجم

 2من قبل المحاسبين و الوكلاء التابعين لهم. 

)أي  يلي  ل  تدقيق تل  الحسابات،حيث يتم التحقق أوال من أاها تتضمن كل العمليات المنفذة خلال السنة الماليـة المعنيـة

 فل  العمليات بـالرجول إلــــى سـندات الإثبـات و مختلـالتقييد المحاسبي الصحيح لهذه العمليات و أرصدتها ( ثم يتم فحص ت

 الوثائق المتعلقة بها،و  ل  للتأكــد من شرعي ها و صح ها المالية )من الناحية القانونية و الميزانية(.

وإ ا لـم تسـفر عمليــات المراقبـة عــن وجـود أي مخالفــة أو نقـص فــي الأمـوال و القــيم ، فـان المجلــس يبـت فــي مسـؤولية المحاســب 

)و يمكـــن أن يضـــاف إلـــى إبـــراء المســـؤولية إخـــلاء  décharge de responsabilitéالمعنـــي بقـــرار اهـــائي يقضـــ ي بـــإبراء مســـؤوليته 

هيــة مهــامهم بالاحتجــا  بــه قانونــا فيمــا يتعلــق بــالتحرر مــن التزامــات و وظيفــ هم ، الــذي يســمح للمحاســبين المن  quitusالذمــة 

 وللمطالبة على وجه الخصوت ،برفع اليد عن الضمانات التي يكونون قد قدموها إلى الهيئات المعنية عند مباشرة مهامهم(.

ى المحاســب المعنــي الــذي يكــون ملزمــا بخــلاف  لــ  فــان المجلــس يبــت أوال بقــرار مؤقــت يتضــمن أوامــر أو تحفظــات أحيانــا إلــ -

بـــــالرد عليهـــــا كتابيـــــا ، و لـــــ  بتقـــــديم التبريـــــرات )لاســـــيما المســـــتندات الثبوتيـــــة ( و التوضـــــيحات اللازمـــــة التـــــي مـــــن شـــــااها إبـــــراء 

ر مســؤوليته عــن المخالفــات المســجلة علــى تســييره المراقــب ،أو إثبــات أن مبــال  النفقــات المدفوعــة لا شــرعيا ، أو الإيــرادات غيــ

المبــــرر تحصــــيلها،أو الــــنقص فــــي الأمــــوال و القــــيم قــــد تــــم تســــديدها مــــن طــــرف المــــدينين بهــــا، أو مــــن طرفــــه هــــو ،أي مــــن أموالــــه 

 3الخاصة عند اللزوم و يكون رده عن القرار المؤقت في اجل شهر) قابل للتمديد( من تاري  تبليغه له. 

 

 

 

للقيــام حصــرا ،  2922فــي  court des comptesالمرجـع التــاريلي لهــذا النظـام فــي مختــل البلـدان التــي تأخــذ بـه حاليــا نجــده فـي فرنســا حيــث كاـن إنشــاء محكمــة الحسـابات  -2

 ظام جزءا لا يتجزأ من نظام المحاسبة العمومية ككل.بالحكم على حسابات المحاسبين العموميين) قبل توسيع صلاحياتها الرقابية إلى ماهي عليه الآن( ، كما يعتبر هذا الن

 المتعلق بمجلس المحاسبة. 2111جويلية  22المؤري في 02-11من الأمر  02المادة  -0
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بعــد تلقــي  لــ  الــرد أو عنــد اهايــة الأجــل المحــدد لــذل  ، يبــت المجلــس بقــرار اهــائي يبــرئ بموجبــه مســؤولية المحاســب العمــومي 

لــذي يكـــون قـــد بــرر كـــل المخالفـــات المنســـوبة إليــه فـــي القـــرار المؤقـــت ، أو اثبــت تســـديد المبـــال  المترتبـــة عنهــا فـــي  متـــه ، وإلا فانـــه ا

، أي يحكـم عليـه بـدفع مبـال  النفقــات المسـددة ال شـرعيا ، أو الإيـرادات غيـر المبــرر  le met en débetيضـعه فـي حالـة مـدين 

 لأموال و القيم.عدم تحصيلها ، أو النقص في ا

مـــن  إن القيـــام بمهمـــة مراجعـــة الحســـابات فـــي الجزائـــر مـــن طـــرف مجلـــس المحاســـبة منـــذ نشـــأته لا يـــزال يتميـــز بنـــول ملاحظـــة :

الارتجاليـة فبــدال مــن تكــريس مبــدأ المســاءلة عــن تســيير المحاسـبين العمــوميين و  لــ  بــالحكم ســنويا أو دوريــا علــى الأقــل علــى 

مجلــس المحاســبة عنــد اهايــة كــل ســنة ماليــة ،لا يقــوم هــذا الأخيــر إلا بمراجعــة نســبة ضــأيلة منهــا و حســاباتهم التــي تــودل لــدي 

بطبيعـة الحــال هنــا  أســباب عديــدة لهـذا الأمــر لعــل أهمهــا تلــ  المتعلقـة بتنظــيم مجلــس المحاســبة و اختصاصــاته ووســائل و 

 ظروف عمله.

 رقابة الانضباط المالي و ألميزاني : 2-

ســـيير مصـــالح الدولـــة ، و الجماعـــات الإقليميـــة و المؤسســـات و المرافـــق و الهيئـــات العموميـــة التـــي تســـري عليهـــا عنـــد مراقبتـــه لت

قواعـــــد المحاســـــبة العموميـــــة، أو لشـــــرو  اســـــتعمال الاعتمـــــادات أو المســـــاعدات الماليـــــة التـــــي تمنحهـــــا الدولـــــة ، والجماعـــــات 

احتــرام قواعــد الانضــبا  ألميزانــي و المــالي فــإ ا عــاين مخالفــات الإقليميــة أو أي هيئــة عموميــة أخــري ،فــان المجلــس يتأكــد مــن 

و   )الأخطــاء أو المخالفــات التــي تكــون خرقــا صــريحا للأحكــام التشــريعية 02 -11مــن الأمــر رقــم  99لهــذه القواعــد بمفهــوم المــادة 

حــق ضــررا بالخزينــة العموميــة أو التنظيميــة التــي تســري علــى اســتعمال و تســيير الأمــوال العموميــة أو الوســائل الماديــة والتــي تل

 .بهيئة عمومية أخري( فانه يقوم بتحميل المسؤولية عن المخالفات للمسؤولين أو الأعوان المعنيين

و        02-11يتم تحميـل مسـؤولية المخالفـات للأعـوان المسـؤولين عبـر إجـراءات طويلـة و معقـدة منصـوت عليهـا فـي الأمـر رقـم 

و المحـــدد للنظـــام الـــداخلي لمجلـــس المحاســـبة ،حيـــث يمكن،بعـــد اســـتنفا   2111نـــوفمبر  02فـــي  المـــؤري322-11كـــذا الأمـــر رقـــم 

لميزانـــــي و المـــــالي علـــــى الغرفـــــة المختصـــــة،وهي غرفـــــة ا  هاتـــــه الإجـــــراءات ، إحالـــــة الملـــــف المتعلـــــق بالمخالفـــــات لقواعـــــد الانضـــــبا

مرتكبـــــي تلـــــ  المخالفـــــات بغرامـــــات فـــــي حالـــــة ثبـــــوت  الانضـــــبا  فـــــي مجـــــال تســـــيير الميزانيـــــة و الماليـــــة و التـــــي يمكنهـــــا الحكـــــم علـــــى

 مسؤولي هم.

ومن هنا يتبين أنه لمجلس المحاسبة طابع قضائي بفرضه العقوبة المالية على كل مخال أو معرقل لعملية الرقابـة علـى الأمـوال 

 العامة.

 لـ  مـن خـلال المخالفـات المتنوعـة من الملاحظ أن معظم العمليات الخاصة بمراقبة الانضبا  تتعلق بالنفقات العمومية و 

و التـي يمكــن إرجــال العامــل الكبيــر فــي حـدو ها إلــى الإهمــال الصــادر عــن المســؤولين فـي مجــال تنفيــذ النفقــات العموميــة و تختــل 

 1هنا المسؤولية حسب درجة المخالفة و الظروف المحيطة بحدو ها.
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 الصلاحيات الدارية : 3 -

لمختـل  contrôle de qualité de la gestion تشـمل الصـلاحيات الإداريـة لمجلـس المحاسـبة أساسـا قـي مراقبـة نوعيـة التسـيير

الهيئــات و المرافــق و المؤسســات العموميــة الخاضــعة لرقابتــه،و  لــ  مــن خــلال تقيــيم شــرو  اســتعمالها للمــوارد و الوســائل 

،  .Efficacité Efficience et économieالماديــة و الأمــوال العموميــة و تســييرها علــى مســتوي الفعاليــة و الناجعــة والاقتصــاد

 1بالرجول إلى المهام و الأهداف و الوسائل المستعملة.

تشمل رقابة نوعية التسيير أيضا، تقييم قواعد تنظيم و عمل الهيئات الخاضعة لرقابة المجلس، والتأكد مـن وجـود آليـات  *

 2و إجراءات رقابية داخلية موثوقة و يقدم التوصيات التي يراها ملائمة لتحسين فعالية التسيير.

أو   يسـمو هــذا النـول مــن الرقابـة كــذل  برقابـة الأداء، أي تقــويم مـدي الفعاليــة والكفايـة و الاقتصــاد فـي تســيير هيئـة عموميــة 

 مؤسسة أو مرفق عمومي ما ،أو احد جوانب هذا التسيير ،وفق مؤشرات و معايير محددة.

الإقليميـــة،  اليـــة مـــن طـــرف الدولـــة و الجماعـــاتيراقـــب المجلـــس فـــي هـــذا الإطـــار أيضـــا، شـــرو  مـــنح الإعانـــات و المســـاعدات الم

 3اجلها .  والمرافق و الهيئات الخاضعة لرقابته ،والتأكد من مدي مطابقة استعمالها مع الغايات التي منحت من

مـــن  كمـــا يراقب،ضـــمن نفـــس الإطـــار ،اســـتعمال المـــوارد التـــي تجمعهـــا الهيئـــات التـــي تلجـــا إلـــى التبرعـــات العموميـــة قصـــد التأكـــد

 4مطابقة صرف تل  الموارد مع الأهداف المتوخاة من هذه التبرعات. 

المخططات  في تقييم فعالية الأعمال02-11من الأمر رقم  20ومن جهة أخري،يشار  مجلس المحاسبة ،تطبيقا ألحكام المادة 

الهيئات العموميـة الخاضـعة لرقابتـه و البرامج و التدابير التي قامت بها ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،مؤسسات الدولة أو 

 و التي بادرت بها السلطات العمومية على المستوي الاقتصادي و المالي بغية تحقيق أهداف المصلحة الوطنية.

أمــــا النتــــائج النهائيــــة لهــــذه الرقابــــة ،فتتمثــــل فــــي التوصــــيات والاقتراحــــات التــــي يقــــدمها المجلــــس إلــــى مســــيري الهيئــــات والمصــــالح 

 تدار  النقائص المسجلة على تسييرها ،والعمل تحسين فعالية و مردودية هذا التسيير. المراقبة قصد
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 المبحث السادس : عراقيل تنفيذ ميزانية المؤسسة العمومية الاستشفائية.

و   إن أهــم انشــغال للمؤسســة الاستشــفائية فــي الوقــت الــراهن هــو تقــديم خــدمات علاجيــة  ات نوعيــة بأقــل التكــاليف ، لكــن 

و  مــن خــلال التحليــل العلمــي للتســيير المــالي الحــالي فــي المؤسســات الصــحية ســواء مــن ناحيــة مصــادر التمويــل أو طــرق تحضــير 

ليهــــا، نلاحــــظ وجــــود مجموعــــة مــــن العراقيــــل تحــــول دون تقــــديم خــــدمات صــــحية إعــــداد الميزانيــــة، و كــــذا تنفيــــذها و الرقابــــة ع

أحسن للمرض و و إعطاء مستوي ملائم للتكفل بهم، و هذا بالنظر للتسـيير المـالي المقيـد بمختـل القـوانين و الإجـراءات الثقيلـة 

الماليـة علـى الـرغم مـن أن الـنص و البطيئة، الأمر الذي يعكس على الواقع غياب اسـتقلالية المستشـفيات خاصـة مـن الناحيـة 

 المنش ئ لها يقر بإضفاء الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي عليها.

 المطلب الأول : عراقيل متعلقة بإجراءات إعداد الميزانية والمصادقة عليها.

 الفقرة الأولى : غياب منظومة لتحديد الاحتياجات وتوزيع اعتمادات الميزانية.

لمؤسســة الصــحية أضــحى عمــلا روتينيــا لــيس للمــدير أي دور أسامــ ي فيــه ،حيــث أصــبح المــدير يشــرف علــى إن إعــداد ميزانيــة ا

إعــدادها فــي إطــار مــذكرة منهجيــة تعــدها وزارة الماليــة، و لا تعــد إلا للاســتأناس بهــا ، عكــس مــدا كـاـن عليــه الوضــع قبــل صــدور 

 العلا .الذي جاء بمبدأ مجانية  2123ديسمبر  09المؤري في  01-23الأمر 

بحيــث كـاـن المــدير المؤسســة آنــذا  هــو الــذي يتكفــل بإعــداد توقعــات الميزانيــة للســدنة المقبلــة بصــدفة مســتقلة، حيــث يحــدد 

ستشــفاء، لإ لمختلــف الخــدمات) الســعر اليــومي ل الاعتمــادات اللازمــة بنــاء علــى عــدة مؤشــرات و بنــاء علــى عــدة أســعار مرجعيــة

الاستشــفائية...الخ( و فــي إطــار السياســة العامــة للدولــة فــدي المجــال الاجتمــايي، أمــا  الســعر الغــذائي اليــومي، ســعر المعاينــات

فـــتم التخلـــي عـــن هـــذه الاســـتقلالية فـــي ظـــل تبنـــي الطـــب المجـــاني، و الـــذي غابـــت معـــده أدوات التســـيير المـــالي 01-23بعـــد الأمـــر 

 الاقتصادي.

اضــية ليســت بطريقــة علميــة تحــدد مــن خلالهــا احتياجــات بالمائــة مــن ميزانيــة الســنة الم %22إن الاعتمــاد علــى طريقــة إضــافة 

المؤسســـة بصــــورة دقيقــــة ، و  لــــ  نظــــرا للتغيــــرات المختلفــــة التــــي يشــــهدها الســــوق مــــن ارتفــــال عــــام للأســــعار و كــــذا التضــــخم 

 ،إضافة إلى ارتفال الاحتياجات من سنة لأخري بسبب ارتفال عدد السكان.

هــدف مســطر ومـــدروس أثنــاء تحضــيرها، فهــي لا تبلــور لا مخططــا ماليــا وال برنامجـــا وبــذل  نلاحــظ أن الميزانيــة لا تخضــع ألــي 

عمليا محددا من طرف المسيرين، وال يتم تبنو أي معيـار مـن المعـايير العلميـة والاقتصـادية فـي توزيـع الاعتمـادات علـى مجمـول 

 الأبواب والمواد المكونة لها.

ياجــــات التــــي تســــاعد علــــى تقيــــيم طلبــــات الميزانيــــة الســــنوية يــــؤدي إلــــى فغيــــاب منظومــــة داخــــل المؤسســــة تســــمح بتحديــــد الاحت

الاختلال في توزيع الاعتمادات على الأبواب والمواد هذا ما ينجر عنه إجراءات أخري كتحويل المبال  ما بين الأبـواب و المـواد كـل 

  ل  من شانه أن يعطل عملية تنفيذ النفقة الخاصة بالمؤسسة الصحية.
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الأخيــــرة يبــــرز لنــــا التطــــور الواضــــح فــــي مجــــال مــــن خــــلال تحليــــل معطيــــات ميزانيــــة المؤسســــة الاستشــــفائية خــــلال الســــنوات  و

مـــن الاعتمـــادات  21 %الاعتمـــادات الممنوحـــة مـــن ســـنة لأخـــري ، لكـــن إ ا مـــا هيكلنـــا النفقـــات المختلفـــة ، نلاحـــظ أن أك ـــر مـــن

مخصصة لدفع أجور المستخدمين و مستحقات التكوين) إحصـائيات السـنة الأخيـرة ( ، لتـأتي بعـد  لـ  حصـة الأدويـة بنسـبة 

 من المجمول الكلي للميزانية، ثم تأتي باقي العناوين بنسب متفاوتة. %22بـ : تقدر 

غيـــاب   وهــذا الاخـــتلال فـــي توزيـــع الاعتمـــادات راجـــع كمـــا ســـبق  كـــره إلــى غيـــاب نظـــام واضـــح لتحديـــد الاحتياجـــات ،فضـــلا عـــن

 سة الصحية.كل  ل  من شانه أن يؤثر على التنفيذ الفعال لميزانية المؤس سياسة واضحة في التوظيف

 الفقرة الثانية: تأخر استلام الميزانية و التدخل المباشر للوصاية.

إن تــــأخر اســــتلام ميزانيــــة المؤسســــة العموميــــة الاستشــــفائية التــــي وبعــــدد الإجــــراءات الطويلــــة فــــدي إعــــدادها واعتمادهــــا تــــتم 

مـــن الســنة ، وهــذا مـــا يــؤدي حتمــا إلـــى المصــادقة عليهــا مــن قبـــل الوصــاية وتصــبح جـــاهزة للتنفيــذ فــي غالـــب الأحيــان شــهر مــاي 

 عرقلة تنفيذ مخططات المؤسسة.

 22-94كمـــا أن تــــأخر وصـــول الميزانيــــة لا يســـمح للمؤسســــة بتلبيـــة مختــــل احتياجاتهـــا بصــــورة مريحـــة هــــذا كـــون القــــانون رقــــم 

حكامـه عنــد تـاري  أول ينــاير ان تـاري  المصــادقة لا يسـمح بتطبيــق أفـي حالــة مـا إ ا كــ 58المتعلـق بقــوانين الماليـة يســمح فـي مادتــه 

 من السنة المالية المعتبرة بما يلي :

مـــن مبلـــ  الاعتمـــادات المفتوحـــة بالنســـبة إلـــى الســـنة الماليـــة للميزانيـــة  71/7يواصـــل مؤقتـــا تنفيـــذ نفقـــات التســـيير فـــي حـــدود  *

 أشهر. 73السابقة و  ل  شهريا و لمدة 

عــدم تــر  المجــال لإدارة المؤسســة الاستشــفائية فــي توزيــع الاعتمــادات فــي هــذا المجــال نلاحــظ أيضــا التــدخل المباشــر للوصــاية و 

على العناوين ، وكذل  على أي تعـديل يخـص تحويـل مبلـ  مـن عنـوان آخـر، هـذا مـا يـؤدي إلـى عرقلـة عمـل المؤسسـة العموميـة 

 للصحة و السير الحسن لمصالحها بوضع النفقة في المكان المناسب.

سيرين لإيجاد مصادر أخري للتمويل، زيادة على  ل  التنظيم المعمول به فيما يخص فائض كذل  عدم فسح المجال أمام الم

أصـــبح  2194الميزانيـــة النـــاتج عـــن عـــدم اســـ هلا  الاعتمـــادات الممنوحـــة أو تحقيـــق إيـــرادات معتبـــرة فمنـــذ قـــانون الماليـــة لســـنة 

يـرادات الناتجـة عـن النشـاطات الخاصـة يـتم إرجاعهـا فائض الميزانية الناتج مـن عـدم اسـ هلا  الاعتمـادات المفتوحـة و كـذا الإ 

إلـى الخزينـة مــن قبـل المحاســب العمـومي، هـذه الإجــراءات شـجعت المســيرين إلـى التسـابق نحــو إنفـاق كــل الاعتمـادات المفتوحــة 

 مع اهاية السنة المالية دون الأخذ بعين الاعتبار الغاية و الهدف من هذا الإنفاق.

ل هـــــذا هـــــو أن التــــــدخل المباشـــــر للوصــــــاية يمـــــس بالاســـــتقلالية الماليــــــة المفترضـــــة للمؤسســــــة و مـــــا يمكـــــن استخلاصــــــه مـــــن كــــــ

الاستشفائية و كذا حرية اتخا  القرار في جميع الجوانب، لـذل  نجـد أن الـوزارة قـد ابتعـدت عـن مهم هـا المتمثلـة فـي التوجيـه، 

 التنسيق، المراقبة و التقييم لتصل إلى التدخل و التنفيذ.
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 المطلب الثاني: عراقيل قانونية و تنظيمية.

 21المـؤري فـي  02-12تعتمد المؤسسة العمومية للصحة في تسييرها المالي على قانون المحاسبة العمومية بموجب القانون رقم 

بقـــوانين الماليـــة، إن هاتـــه القـــوانين تحتـــوي علـــى والمتعلـــق  2194جويليـــة 2المـــؤري فـــي48-71، بالإضـــافة إلـــى القـــانون 2112أوت 

أحكام تقليدية تجاوزها الزمن وأصبحت بمثابة عائق أمام المدراء و المسيرين بحيث لا تتـر  لهـم أي هـامش للمبـادرة، حيـث لا 

 يجدون أي منفذ لوضع أو تطوير إستراتيجية خاصة و ملائمة للمؤسسة العمومية في مجال التسيير المالي.

 ة الأولى: جمود قواعد المحاسبة العمومية.الفقر 

هاته المحاسبة تهتم فقط بتقييد المال العام و التعبير عن هذا التسيير بالأرقام و مراقبته و تظهر هذه المحاسـبة فـي المؤسسـة 

 الاستشفائية على شكلين :

 *المحاسبة الإدارية ) محاسبة الآمر بالصرف(.

 القابض(.*المحاسبة المالية ) محاسبة 

إن هــذين الشــكلين مــن المحاســبة مؤسســين علــى مبــدأ الفصــل بــدين مهــام الآمــر بالصــرف و المحاســب، و تقومــان علــى تنفيــذ 

 الميزانية أي أاها محاسبة للإيرادات و النفقات.

العديـدة من خـلال هـذه المراجعـة السـريعة للمحاسـبة المعتمـدة فـي مؤسسـاتنا خاصـة )الصـحية( نلاحـظ محـدودي ها ونقائصـها 

والتـــــي تفـــــرض علـــــى مؤسســـــاتنا معالج هـــــا ، فهـــــي تظهـــــر وبشـــــكل شـــــامل الوضـــــعية الماليـــــة للمؤسســـــة أي مالهـــــا مـــــن إعتمـــــادات 

مفتوحــة، و مــا تــم صــرفه منهــا ومــا بقــي لهــا مــن رصــيد لا يــزال تحــت تصــرفها إلــى غايــة اهايــة الســنة، وهــذا لا يســاعد المســير مــن 

وجيــه وضـبط المؤسسـة مــن الناحيـة الماليـة ، وكــذل  هاتـه المحاسـبة لا تمــد بـأي صــلة الجانـب الإعلامـي علــى اتخـا  القـرارات وت

 مع مستوي النشا  السائد في المؤسسة .

بالمصالح الاقتصادية، فهـي تتكفـل بمحاسـبة المخـزون و المـواد و تسـييرها و  أما عن محاسبة المواد و التي يمسكها المدير المكل

ة فـــي الوثـــائق القانونيـــة لا تســـمح بتحليـــل أوجـــه النفـــاق فـــي المؤسســـة حســـب اتجاههـــا ، الجـــرد ،وهـــي عمليـــات محاســـبية مســـجل

فمثـــال بطاقـــات المخـــزون نجـــدها تقتصـــر علـــى ضـــبط الكميـــة فقـــط )دخـــولا وخروجـــا ( دون تثمـــين لهـــا، كمـــا تنعـــدم بطاقـــات 

 تلخيصية للمخرجات حسب الأقسام المستفيدة والتي تعبر عن شفافية التسيير.

ول أن النظام المحاسبي الإداري والذي مهدف أساسا إلى المحافظة على أمال  الدولة قد أصـبح فـي ظـل المعطيـات لذا يمكن الق

الجديدة نظاما عاجزا على مد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة في الوقت اللازم ، إ  أنه لا يسمح بحساب التكـاليف وتحليـل 

ومنـه فمـن الضـروري إدرا  بعـض  ت المحققـة والنتـائج سـلبية كانـت أو إيجابيـةالفوارق المالية مما يصعب الربط بين النشـاطا

الإصــلاحات عليــه حتــو تـــتمكن المؤسســة مــن رفـــع وتجــاوز هــذه العراقيــل مـــن خــلال إدخــال بعـــض التعــديلات لمســايرة التســـيير 

 الحديث قصد إعداد ميزانية تقديرية وتحضيرها بشكل دقيق.

يـــة للصـــحة قطعـــت شـــوطا كبيـــرا فـــي هـــذا الاتجـــاه بفضـــل إدخـــال المحاســـبة التحليليـــة فـــي وعلـــى الـــرغم مـــن أن المؤسســـة العموم

 . 0222ديسمبر  23المؤرخة في  1م حساب التكاليف و ل  بموجب التعليمة الوزارية رق
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بوضــوح وتفــادي نقــائص الــدفع تحديــد ســعر يــوم الاستشــفاء وبالتــالي حجــم النفقــات التــي يــتم صــرفها  حيــث أصــبح بالإمكــان

الجزافــي الــذي كـاـن ســائدا مــن قبــل غيــر أن تطبيــق نظــام المحاســبة التحليليــة فــي حســاب تكــالي المؤسســة تعترضــه عــدة عراقيــل 

 Fiche navetteتتمثل في إهمال بعض العناصر الأساسية في التسيير المالي كمكتب الدخول وبطاقة المتابعة.

لأسامـــــ ي للمعلومــــــات والتقيـــــيم الــــــدوري للنشـــــاطات العلاجيـــــة وضــــــمان متابعـــــة ومعالجــــــة فمكتـــــب الـــــدخول يعتبــــــر المصـــــدر ا

المعطيات،أما بطاقة المتابعة فهي ترافق المريض طيلة تواجده بالمستشفى و بالتالي تساعد مصـالح المحاسـبة علـى تقيـيم كافـة 

التقييم يعاني من مشكل عدم ملئ ومتابعة  المنجزة مع المريض ،غير أن هذا les actes médicaux et paramédicauxالعقود 

 البطاقة من طرف المصالح الصحية.

 الفقرة الثانية:أحكام ومبادئ تقليدية لقانون المالية.

المتعلـق بقـوانين الماليـة يتضـمن هـو الأخـر أحكامـا تقليديـة متجـاوزة ، إ  نجـد  2194جويليـة  22المؤري فـي  22-94القانون رقم 

يــــة الــــذي يــــنص علــــى ضــــرورة إدرا  جميــــع النفقــــات والإيــــرادات فــــي ميزانيــــة واحــــدة الأمــــر الــــذي لا يســــمح أن مبــــدأ وحــــدة الميزان

بمراقبـة ومتابعــة تسـيير الوحــدات التـي تتكــون منهـا المؤسســة كــل علـى حــدي ،وكـذا مبــدأ الشـمولية الــذي يقضـ ي بعــدم إمكانيــة 

 التكاليف الخاصة بالمصالح ومردودي ها. تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة محددة الش يء الذي لا يسمح بتقييم

 أولا: مدونة الميزانية لا توفر المعلومة الصحيحة.

إن التقنين الحـالي لمدونـة ميزانيـة المؤسسـة العموميـة الاستشـفائية لا يبـدو متماشـيا و الحاجـة الملحـة لاسـتعمال المعلوماتيـة ، 

يكون مـن المستحسـن إعـادة النظـر فـي هاتـه المدونـة تبعـا لمقتضـيات  فالمدونة الحالية تعاني من صعوبة في نقل المعلومة، لذل 

 التطورات الحاصلة في المجالات الإدارية و الاقتصادية والوظيفية.

 الفقرة الثالثة : ثقل إجراءات الرقابة و الهامش الضيق لتجنبها.

 أولا: رقابة المراقب المالي و المحاسب العمومي .

ام و المحاســــبة العموميــــة يجعــــل مــــدير المؤسســــة العموميــــة للصــــحة فــــي وضــــعية غيــــر مريحــــة إن تطبيــــق قواعــــد القــــانون العــــ

 les opérations desتحكمهــا القواعــد الجامــدة و الإجــراءات البيروقراطيــة المثقلــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بعمليــات النفقــات 

dépenses العمــومي علــى تنفيـــذ النفقــات والتــي تحـــول  و مــن بــين هاتــه الإجـــراءات الرقابــة المســبقة للمرقــب المـــالي و المحاســب

دون أي استقلالية أو مبـادرة مـن طـرف مسـير المؤسسـة الاستشـفائية و الـذي يتجـه اهتمامـه إلـى السـهر علـى انتظـام النفقـة و 

 موافق ها للإجراءات المنصوت عليها عوض الاهتمام بجدواها الاقتصادية و الطبية.

تأخر معتبر في تخلـيص الـدائنين) الممـونين( مـن جهـة، وتحـول دون إمكانيـة التفـاوض بالنسـبة هذه الإجراءات المثقلة تؤدي إلى 

 للمدير من أجل الوصول إلى المتعامل الذي يقدم أحسن عرض.

مع إحاطته بجملة ولكن من جانب آخر قد نص التشريع والتنظيم على إعطاء امتياز التغاض ي و التسخير لتمر بالصرف 

من الضوابط، فهل المجال واسع أمام الآمر بالصرف لاستعمال هذا الجواز؟
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الســؤال أجــاب عليــه المشــرل ضــمنيا بــان اســتعمال هــذا الحــق يعتبــر ضــربا مــن ضــروب المغــامرة، و لــ  عنــدما ضــيق إلــى أبعــد 

 وسع دائرة إقامة المسؤولية على مستعمليه. الحدود مجال الاستعمال و

خـــلال الاطـــلال علـــى نـــص القـــوانين المنظمـــة لكـــل نـــول مـــن هيئـــات الرقابـــة ، فـــنلاحظ أن المشـــرل  *أمـــا عـــن النقطـــة الأولـــى ، فمـــن

تجنب  كر الحالات التي يمكـن فيهـا اسـتعمال هـذا الحـق ، و كـر الحـالات التـي لا يمكـن فيهـا، فـي خطـوة قصـد منهـا عـدم تمكـين 

 الآمر بالصرف من معرفة بدقة متو يستعمل هذا الامتياز.

قطـــة الثانيـــة وهـــي اتســـال دائـــرة المســـؤولية فجســـدها أيضـــا المشـــرل كنتيجـــة منطقيـــة لعمليـــة التجـــاوز، إ  تنتقـــل *وأمـــا عـــن الن

المتعلـــق  424-10المرســـوم مـــن التنفيـــذي رقـــم  29مســـئولية الهيئـــة المتجـــاوز عليهـــا آليـــا إلـــى الآمـــر بالصـــرف، وقـــد نصـــت المـــادة 

بمقـــرر معلــــل .." كمـــا تســـقط مســــؤولية  تحـــت مســـئوليتهعـــن  لــــ  بالرقابـــة الســـابقة :"...يمكـــن لتمــــر بالصـــرف أن يتغاضـــ و 

 من نفس المرسوم. 33.."حسب المادة 29عندما تطبق أحكام المادة  تسقط المسؤوليةالمراقب المالي :"..

كـذل  الحـال فـي قـرار التسـخير،ففيه يضـطلع الآمــر بالصـرف بمسـئوليات المحاسـب العمـومي :"..إ ا رفـض المحاسـب العمــومي 

 42إن يصـرف النظـر عـن هـذا الـرفض ...") المـادة  و تحـت مسـئوليتهالقيام بالدفع ،يمكن الأمر بالصرف أن يطلب منه كتابيـا 

تبـــرأ ذمتـــه مـــن المســـؤولية :"...قابـــل تســـقط المســئولية عـــن المحاســـب العمـــومي ( ، فـــي الم02-12مــن قـــانون المحاســـبة العموميـــة 

 .من نفس القانون( 94)المادة  " الشخصية والمالية

 31وعليه تتسع دائرة المسئولية عند الآمر بالصرف لتصـبح إضـافة إلـى المسـئولية المدنيـة والجزائيـة والشخصـية حسـب المـادة 

 التي كان يتفرد بها المحاسب العمومي.لتضاف إليهم المسئولية المالية 

 وكل هذه العقبات جعلت عمليات التجاوز شبه معدومة، و ل  لخوف الآمرين بالصرف من إثارة مسئولياتهم.

 ثانيا : رقابة لجنة الصفقات العمومية.

لى قواعد الصفقات ومن جهة أخري فان المؤسسة العمومية للصحة بما أاها مؤسسة عمومية  ات طابع إداري فإاها تخضع إ

العمومية، و هي مطالبة بالتقيد بعدد كبير من القواعد القانونية لضمان تمـوين مصـالحها، و صـفقات التمـوين منظمـة وفـق 

قواعــد جامــدة مســتمدة مــن القواعــد التــي تحكــم الصــفقات العموميــة بصــفة عامــة، و  لــ  رغــم أن عمليــات التمــوين يمكــن 

 (، و التي تستجيب للطابع ألاستعجالي لأغلب العمليات. gré à gréريق التراض ي ضمااها بعمليات شراء أسهل )عن ط

لــذا يجـــب مراجعــة قـــانون الصـــفقات العموميــة لإضـــفاء مرونـــة أكبــر علـــى صـــفقات المؤسســات العموميـــة أيضـــا إلــى مـــنح نفـــس 

 الحظو  التي تتمتع بها المؤسسات الخاصة.
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 الخارجي للمؤسسة.المطلب الثالث: العراقيل الناجمة عن تأثير المحيط الداخلي و 

ما يمكن ملاحظته في مجال تنفيذ ميزانية المؤسسة العمومية الاستشفائية هو تأثير المحيط الداخلي و كـذا الخـارجي أمـا فيمـا 

 يخص المحيط الداخلي فيرجع أساسا إلى :

 الفقرة الأولى : نسبة التاطير وعلاقات العمل بالمؤسسة.

فــي        نقــص الإطــارات و كــذا غيــاب سياســة للتكــوين و التأهيــل لــدي موظفيهــا خاصــةتعـاني المؤسســات العموميــة للصــحة مــن 

مجـــال التســـيير المـــالي،  كـــذل  نلاحـــظ أن توزيـــع مناصـــب العمـــل لا يـــتم حســـب التوجهـــات الأساســـية للمؤسســـة، ولايـــتم وضـــع 

عــن طريــق الترقيــة أو  ســواء شــرو  خاصــة بكــل منصــب عمــل أو مركــز إداري تتضــمن الخبــرات ودرجــة الأهليــة اللازمــة لبلوغــه

أمـا عـن سياسـة الاتصـال بالمؤسسـة  التوظيف الخارجي هذا ما بنجم عنه تأخر واضح و اختلال في تنفيذ مخططات المؤسسة

الاعتمـــاد علـــى سياســـة اتصـــال داخليـــة قائمـــة علـــى  فـــان الاحتكـــار البيروقراطـــي لنظـــام المعلومـــات مـــن طـــرف أجهـــزة الإدارة، و

الأوامـــر إلـــى المـــوظفين دون إشـــراكهم فـــي بعـــض الأعمـــال  ودي النـــازل ،و هـــذا يتمثـــل غالبـــا علـــى فـــي توجيـــهالاتصـــال الهرمـــي العمـــ

 ويقتل فيهم روح المبادرة والإبدال. المهمة كاتخا  القرارات الانفرادية، ما يولد الإحبا  لدمهم

الفهــم ممــا يتولــد عنــه ،صــراعات بــين كمــا أن غيــاب تقاليــد الاتصــال داخــل هياكــل المؤسســات يــؤدي إلــى غيــاب التوافــق وســوء 

 الموظفين.

 .ة الصحية في ظل محدودية المواردأما التأثيرات الناجمة عن تأثير المحيط الخارجي هي تل  المسببة لزيادة نفقات المؤسس

 الفقرة الثانية : زيادة النفقات نتيجة التحول الديمغرافي و الوبا ي.

طريـــق مصـــدرين أساســـيين، الأول هـــو ميزانيـــة الدولـــة، والثـــاني هـــو الصـــندوق  يـــتم تمويـــل المؤسســـات العموميـــة للصـــحة عـــن

الــوطني للضــمان الاجتمــايي، بالإضــافة إلــى مصــادر أخــري مختلفــة تشــار  بنســب ضــعيفة وهــي غيــر قــادرة علــى تخفــي الضــغط 

 على الممولين الرئيسيين.

ب اخــــتلال التــــوازن بــــدين حجــــم النفقــــات إن هــــذه الوضــــعية تشــــكل خطــــرا علــــى ميزانيــــة المؤسســــات العموميــــة للصــــحة بســــب

 المتعاظم من سنة إلى أخري و حجم الإيرادات النادرة والتي لا تزيد إلا بنسب ضعيفة.

إن المعطيات الديمغرافية و الوبائية، للمجتمع الجزائري أصـبحت هـاجس السـلطات وهـذا بـالنظر إلـى تكلفـة عالجهـا الباهظـة 

 وآثارها المدمرة على المجتمع.

 : التحولات الديمغرافية.أولا 

 ثم إلى  2000سنة خلال سنة  72.5إلى  1990سنة خلال سنة  66.9الذي ارتفع من  1معدل الأمل في الحياة  - 7

 2011.سنة  76.4
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 0222 سنة%24..0 إلى 0222بالمائة سنة   1.48%الذي انتقل من 2 معدل النمو الديموغرافي -0

ســـنة ، نـــتج عنـــه مباشـــرة فـــي الجانـــب الصـــحي ارتفـــال فـــي عـــدد الأمـــراض  57إن ارتفـــال عـــدد الســـكان الـــدين تزيـــد أعمـــارهم عـــن 

المرتبطـــة بالســـن) أمـــراض القلـــب، الســـكري ، الســـرطان..الخ...( وظهـــور أمـــراض الشـــيخوخة التـــي يســـتلزم التكفـــل بهـــا علاجـــات 

 خاصة ونوعية.

 ثانيا : التحولات الوبائية.

لقــــد عــــرف المجتمــــع الجزائــــري تحــــولا وبائيــــا مهمــــا، فبعــــدما كانــــت الأمــــراض المعديــــة هــــي الســــائدة كالــــدفتيريا، شــــلل الأطفــــال، 

الحصــبة وغيرهــا والتــي ســاعد البرنــامج الموســع للتلقــيح فــي تخفــيض حــالات الوفــاة الناجمــة عنهــا، فإننــا نلاحــظ ظهــور الأمــراض 

وت عـن التصـنيع والتعميـر الفوضـويين وتغيـر السـلو  الغـذائي لـدي المـواطنين، غير المعديـة تـدريجيا حيـث ترتبـت علـى الخصـ

 الش يء الذي يزيد الضغط على الهياكل الاستشفائية من اجل التكفل والعلا  ، ومن أهم هذه الأمراض :

 الأمراض المتعلقة بالقلب.-

 مرض السكري والمشاكل المتعلقة به.-

 الربو وكدا الأمراض الرئوية المزمنة.الأمراض التنفسية المزمنة خصوصا -

 أمراض السرطان.-

 والشيخوخة والأزمات النفسية. الأمراض العقلية الناجمة عن العن -

 الإعاقات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث العمل. -

بهــا تحــديا  والخالصــة هــي أن جميــع هــده المعطيــات الديموغرافيــة والوبائيــة قــد أفــرزت حاجــات صــحية جديــدة يمثــل التكفــل

كبيرا للمنظومة الوطنية للصحة عموما والمؤسسات العمومية للصـحة علـى وجـه الخصـوت ، حيـث ستتصـاعد الحاجـة إليهـا 

مـــن خـــلال مـــا ســـبق يتبـــين لنـــا مســـاوي الـــنمط البيروقراطـــي المتبـــع فـــي  فـــي الســـنوات القادمـــة مســـتلزمة نجاعـــة اكبـــر فـــي التنظـــيم

والــذي تجــاوزه الــزمن ولــم يعــد مســايرا لمســتجدات محــيط الإدارة العموميــة  لصــحةالتنظــيم الإداري للمؤسســات العموميــة ل

علــى العمــوم والمؤسســات العموميــة للصــحة علــى الخصــوت، حيــث كـاـن الســبب الرئيســ ي فــي جميــع المشــاكل التــي تتخــبط فيهــا 

 المؤسسة حاليا وججزها عن التكيف ومسايرة التطورات الجديدة في محيطها.
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 الثاني:خاتمة الفصل 

المؤسســـات العموميـــة للصـــحة تســـير وفـــق مخطـــط مـــالي محـــدد بقواعـــد قـــانون الماليـــة والمحاســـبة العموميـــة و يتجلـــى  لـــ  فـــي 

الإجـراءات الطويلـة التــي تتسـم بهـا عمليــة تنفيـذ ميزاني هـا و هــذا كلـه مـن اجــل الحفـا  علـى المــال العـام مـن كــل أنـوال التبــذير و 

 الاختلاس.

المحاســبي الإداري قــد أصــبح فــي ظــل المعطيــات الجديــدة نظامــا عــاجزا علــى مــد أصــحاب القــرار بالمعلومــات غيــر أن هــذا النظــام 

 اللازمة في الوقت اللازم ، إ  أنه يتسم بالجمود و الثقل في الإجراءات و تعقدها.

ل مـن خـلال إدخـال لذا أصبح من الضروري إدرا  بعض الإصلاحات عليه حتو تتمكن المؤسسة من رفع وتجاوز هـذه العراقيـ

بعض التعـديلات وإعـادة النظـر فـي التعامـل مـع الآخـرين، وهـذا بـالنظر إلـى الظـروف التـي يعرفهـا القطـال الصـحي العمـومي و مـا 

 تعيشه مؤسساتنا الصحية من نقص للموارد المالية مقابل زيادة كبيرة لحاجاتنا الصحية الضرورية.
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 ستشفائية مستغانمال تقديم عام للمؤسسة العمومية 

 
 1التعريف بالمؤسسة

 
 للمرسوم التنفيذي رقم 

 
العمومية  المؤسساتبإنشاء ، تسيري و تنظيم  المتعلق 0222ماي  21يف  المؤري 242-22وفقا

 فيتلخيصها  يمكن إليو مهامها الرئيسية  المؤسسةلنا أن نعرف  يمكن 21و  24،  23،  20 الموادستشفائية و على ضوء الإ 

 العناصر التالية :

 
 ية .المالية لالستقالإ و  المعنويةلدمها الشخصية ستشفائية مؤسسة  ات طابع إداري الإ العمومية  مؤسسة*
 
 دارة .الإ جلس بمي لحت وصاية السيد الواتوضع *ت
 
همة الم لهاو  بيستشفاء و إعادة التأهيل الطالإ   و لا ستشفائية من هياكل للتشخيص و العالإ ؤسسة العمومية المتتكون *

 . جموعة من البلدياتمالصحية أن تغطي سكان بلدية واحدة أو 
 
 محددة ، مندمستشفائية مهام الإ للمؤسسة العمومية *

 
هذا  في، و ينالصحية للمواطن للاحتياجاتجة و متدرجة وفقا

 مية التالية :سهام الر الم لهاالسياق حدد 

 الوطنية الصحية برامجتطبيق ال -
 

  جتماعيةالا  حرافاتالانضرار و الأ ضمان النظافة و إجراءات ضد  -

 ح الصحيةلصاالمحسني التكوين و رسكلة أفراد تضمان  -
 

ستشفائي على أساس الإ ستشفائية تعمل على إتاحة كل الفرت للتكوين الشبه الطيب و التسيري الإ ؤسسة العمومية الم -      

 تعاقد مع مؤسسات التكوين .

 
كمستشفى  2134سنة  فيستعماري و بالتحديد الإ العهد  فيشيدت  بمستغانمستشفائية الإ ؤسسة الممن باب تارخي ، 

ى لرحلة الثانية تطور إالم فيعهد نابليون الثالث . و  فيجزرال بيجار، الحت ت 2134عسكري تطور من مستشفى عسكري سنة 

 . نمستغابمى مستشفى جهوي لؤسسة إالمحولت ت 2141ماي  23 فيو  2130سنة  ني(فيعسكري و مد)ختلط ممستشفى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات مقدمة من طرف المؤسسة. -2
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 ي تحتو حاليا  0م 293222ؤسسة تقدر بـ الم.مساحة اغيفار ستشفى ش ي بمستشفى الممي سي،لوبقرار من الوا 2101سنة  في

حددة من طرف محتوي على الفندقية بقوة استيعاب تمصلحة طبية ,  (21)على ستة عشرة  نمستغابمالعمومية  المؤسسة

سرير.و  024سرة التقنية ب الأ سرير و  104ؤسسة ب المنظمة من طرف المسرة الأ وزارة الصحة والسكان , حيث يقدر عدد 

 : الأتيجدول ال فيأيام كما هي موضحة 2/2ساعة و 04/04دمة الدائمة الخيزها هي يمأهم ما 
 

                                   

 يفارا بمستغانمغ لمستشفى ش ي الاستيعابيةالقدرة  ) : 0-1)الجدول                                   

 

 بعدد الأسرةقدرة استيعاب المصلحة  الاختصاص

 00 الطب الداخلي

 11 طب الأطفال

 11 الأمراض المعدية

 11 الأمراض الصدرية

 01 الاستعجالات الطبية الجراحية

 10 أمراض الأنف والأذن والحنجرة

 11 طب العيون 

 01 أمراض الأعصاب

 11 أمراض السرطان

 01 النعاش الطبي

 01 جراحة عامة

 10 جراحة عظام الأطفال

 10 جراحة العظام

 01 جراحة الأعصاب

 10 تصفية الكلى

 000 المجموع

 

 DAS من إعداد الطالبة بعد مقابلة مدير النشاطات الصحية المصدر :
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ه لا جدول أعفي الذكورة المح لضافة للمصالإ ح إدارية و أخري استشفائية و بالى مصالمقسم إ نمستغاميفارا غ مستشفى ش ي

 الداخلي . المخبرسنان ، الصيدلية ، الأ ح أخري منها : جراحة لنا  مصاه

 
 حسب التخصص: الآتيجدول ال فيستشفى ندرجه المداخل  ينستخدمالمأما من ناحية تعداد 

 
 يفارا بمستغانمغ تعداد المستخدمين بمستشفى ش ي :(1-1)الجدول 

 

 عدد المو فين الصنف

 010 الأخصائيون الممارسون 

 10 الأطباء العامون 

 10 الأخصائيون في علم النفس العيادي

 10 جراحو الأسنان

 10 صيادلة

 101 الشبه طبيون 

 01 المو فون الداريون 

 111 العمال المهنيون 

 011 المجموع

 

 DRH من إعداد الطالبة بعد مقابلة مدير املوارد البشرية المصدر :
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 :الهيكل التنظيمي للمؤسسة -0

جزاء الداخلية فيها كما الأ دارة و الإ حدد مستويات ييفارا هو عبارة عن بناء أو إطار غ ستشفى ش يلميكل التنظيمي الهإن 

هام و الواجبات و أدوات المحدد كيفية توزيع يخا  القرار ،وهو هيكل يوضح و تسؤوليات ومواقع االمحدد خطو  السلطة و ي

و  يننؤسسة على القواالمي تعكس مدي اعتماد هذه التمية سدرجة الر  ينالتنسيق و التفاعل الواجب إتباعها ، كما يب

ركزية المأيضا درجة بين ؤسسة ،كما يالمفراد داخل الأ حديد سلو  تتوجيه و  فيجراءات الإ نظمة و القواعد والتعليمات و الأ 

 تبعة.المحوكمة الحديد درجة ت في هعتماد عليالا ؤسسة فيمكن المهذه  فيخا  القرار أو مراكز القوة تى مكان و موقع الإ يرفيش
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 : الهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية الستشفائية بمستغانم 10الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الإدارة العامة
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 مستغانم   المؤسسة العمومية تش ي جيفارا                            الجانب التطبيقي                                                                            

 

 التنظيم الداخلي للمؤسسة-1

ؤسسة العمومية الممدير  يرهية و يسلا ي الو لجلس إدارة يرأسه وابمستشفائية الإ ؤسسة العمومية المتسري 

 . الطبيالمجلس  فييكل استشاري الذي يتشخص بهؤسسة تستعني المستشفائية .هذه الإ 

 المديرية العامة :

 

 مي للمؤسسة ، و يساعده مكتبان :سو الر ني القانو مثل المدير الذي هو المديرة العامة المى تسيري ليتو 

 مكتب التنظيم العام*

 الاتصالمكتب *

فرعية وهي ث مديريات لا دير على ثالمرامج الصحية و تعليمات الوصاية ، يرتكز بأشغاله اليومية و متابعة تنفيذ ال في

 ي :لكالتا

 مديرية الفرعية للمالية و الوسائل-

 ثة مكاتب :لاث ىإلتنقسم بدورها و 

 دير الفريي للمالية والوسائلالممكتب *

 ديةالماسبة المحامكتب *

 سبةالمحايزانية و الممكتب *

 مكتب الصفقات العمومية*

 المديرية الفرعية للموارد البشرية-

 كاتب التالية :المي بدورها تتكون من تالو 

 دير الفريي للموارد البشريةالممكتب *

 ينستخدمالم يرمكتب تسي*

 نازعاتالممكتب *
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 الخاتمـــــــة:

واقـع التســيير المــالي الحـالي فــي المؤسســات الصــحية يواجـه عــدة عراقيــل فرضــ ها التغيـرات و التحــولات المســتمرة للمحــيط 

التكنولوجيـة، النمـو الـديمغرافي ، نـدرة المـوارد الماليـة ،ولكـي تواجـه المؤسسـة كـل هاتـه التحـديات الخارجي منها التحولات 

ينب ـــي عليهـــا التركيـــز علـــى منطـــق جديـــد فـــي التســـيير المـــالي مـــن شـــانه أن يســـاهم فـــي تحقيـــق أهـــدافها مـــن جهـــة وبنـــاء هيكـــل 

 ل التغيير المتسارعة من جهة أخري.تنظيمي للمؤسسة يساعد على خلق حالة من الانسجام والتأقلم مع عوام

هاتـه الإصـلاحات تتمحـور فـي مجملهــا حـول فكـرة تجسـيد اسـتقلالية حقيقيــة للمؤسسـة الصـحية ، و المتمثـل أساسـا فــي 

تنويـع مصـادرها الماليــة ، إ  يعتبـر هــذا العنصـر مفتــاح الاسـتقلال المـالي للمؤسســة العموميـة للصــحة ، فبواسـطة تنويــع 

مكنهــا أن تحقــق الاســتقلالية عــن ميزانيــة الدولــة ومنــه الاســتقلال فــي التســيير المــالي وحريــة التصــرف فــي المصــادر الماليــة ي

أاهـــا  ىاعتماداتهـــا الماليـــة ، وتعتبـــر تجربـــة الـــنمط التعاقـــدي فـــي تمويـــل المؤسســـات الصـــحية فكـــرة هامـــة فـــي هـــذا المجـــال إلـــ

ض المؤسسـات الصـحية تسـتلزم إعطـاء مـدير المؤسسـة وتجنبا للنقـائص التـي ظهـرت خـلال التطبيـق التجريبـي لهـا فـي بعـ

 مــع 
 
صــلاحيات أكبــر فــي مجــال التســيير المــالي مــن أجــل اتخــا  القــرارات المناســبة ، بحيــث أضــحت أك ــر مــن ضــرورية مــوازاة

التوجـــه الاقتصـــادي الجديـــد نحـــو اقتصـــاد الســـوق الـــذي يشـــجع مبـــادرات القطـــال الخـــات، الأمـــر الـــذي يخلـــق جـــو مـــن 

ن أصـبح القطـال العمـومي مجبـر للوصـول إلـى مسـتوي مـن الفعاليـة فـي العـلا  بأقـل التكـاليف و التركيـز علـى المنافسة، أي

 النوعية و ليس على كمية الخدمات الصحية.

وبالتالي فان أي إصلاح للمؤسسة العمومية للصحة يجب أن يأخذ في عين الاعتبار إصلاح الإطار القانوني العام 

و             مع واقعها، وكذل  وضرورة تطوير مفهوم الرقابة الحالية التي تمارسها الوصايةللمؤسسة من اجل تكييفه 

 ، وتنصب أك ر على مراقبة البرامجالهيئات الرقابية المالية على المؤسسة بجعلها رقابة ملائمة أك ر منها رقابة مشروعية 

الحلول اللازمة لتقليص الفوار والنقائص و الخطط من حيث مدي تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ثم تصور 

 المسجل.

إن اعتماد نظام قانوني جديد لهذه المؤسسة من شأنه أن يسمح بمرونة و سرعة أك ر في التسيير و من ثم إمكانية 

                        هو ما من شأنه أن يضمن مردوديةاستعمال تقنيات تسيير حديثة كانت حكرا على المؤسسات الاقتصادية، و 

 نجاعة أك ر في التسيير و استعمال الموارد. و

إن مشــرول إصــلاح المستشــفيات الـــذي باشــرته وزارة الصــحة تنــاول عناصــر هامــة لحــل مشــاكل التســيير فــي المؤسســات 

العمومية للصحة ، وإجلاء العوائق عن طريق التسيير الحديث ،غير أن مضمون الإصلاح جاء بصـفة عامـة شـاملة ولـم 

فاصيل كافية حول كيفيـة تطبيقـه علـى ارض الواقـع، إلا انـه بـالنظر إلـى كـون السـلطات قـد اقتـدت فـي مشـروعها يعطي ت

هــــذا لإصــــلاح المستشــــفيات بالــــدول المتقدمــــة التــــي اعتمــــد الكثيــــر منهــــا علــــى تطبيــــق المناجمنــــت الاستشــــفائي فــــي تســــيير 

ب جديدة في التسيير من شااها أن تعمل قيادتها مستشفياتها العمومية والذي يمنح للمؤسسة العمومية للصحة أسالي

 و نجاحها وتحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها.
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 المـــــــلاحق:

 10الملحق رقم:

 يبين مساهمة الدولة في ميزانية العمومية الستشفائية. 10الجدول رقم
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 11الملحق رقم: 

 مساهمة هيئة الضمان الاجتماعي في ميزانية المؤسسة العمومية الستشفائيةيبين  11الجدول رقم 
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 أولا: المراجع باللغة العربية.

الكتب: -0.0  

فهمـــــــــــــي محمـــــــــــــود شـــــــــــــكري،الموازنة العامـــــــــــــة ماضيها،حاضـــــــــــــرها ومستقبلها،المؤسســـــــــــــة الجامعـــــــــــــة للدراســـــــــــــة والنشـــــــــــــر -

 .2112والتوزيع،بيروت،لبنان الطبعة الأولى

 2112إبراهيم الحسيني،المحاسبة الحكومية والميزانية العامة،مؤسسة الوراق للنشر،عمان،الأردن،قاسم -

 0222حسين الصغير"دروس في المالية والمحاسبة العمومية" دار المحمدية العامة،الجزائر،-

 0222محمد الصغير بعلي،يسري أبو العلا،المالية العامة،دار المحمدية،الجزائر،-

 .0223لمحاسبة العمومية،دار الهدي للنشر والتوزيع،محمد مسعي،ا-

 0221عبد اللطيف قطيش،الموازنة العامة للدولة،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى،-

المذكرات: -1.0  

 .0222/0222مفتاح فاطمة،تحديث النظام ألميزاني الجزائري، رسالة ماجستير،جامعة ابوبكر بلقايد،-

 .0221/0220محمد،عمليات الميزانية وعمليات الخزينة،مذكر تخر  المدرسة الوطنية للإدارة،الجزائر،وقاد -

 0221/0220للإدارة،الجزائر،سناطورخالد،الرقابة على النفقات العمومية،مذكرة تخر ،المدرسة الوطنية  -

الدروس والمحاضرات:-1.0  

 .0221الدكتور منصوري الزين،دروس ومحاضرات في المحاسبة العمومية،جامعة سعد دحلب البليد، -

الاســــتا  بوشـــــمة دورس مادة"التـــــدقيق فــــي المحاســـــبة العمومية"،محاضـــــرات لطلبــــة الســـــنة الرابعة،المدرســـــة الوطنيـــــة -

 .0221،0220للإدارة.

 النصوص القانونية: -0.0

 المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم. 1984/07/07المؤري في  94/22القانون -

 المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل و المتمم. 21/21/2112المؤري في  12/02القانون -

 المتعلق بمجلس المحاسبة. 22/22/2111المؤري في  02-11الأمر -

 

 .2113اليةلسنةالمتضمن قانون الم 21/22/2113المؤري في  22-13المرسوم الرئام ي رقم -

 المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم.22/21/2112المؤري في  12/322المرسوم التنفيذي رقم -

يحـــــدد شـــــرو  الأخــــــذ بمســـــؤولية المحاســـــبين العمــــــوميين  22/21/2112المــــــؤري فـــــي 12/320المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم -

 طي مسؤولية المحاسبين العموميين.وإجراءات مراجعة باقي الحسابات،وكيفيات اكتتاب تامين يغ

يحــــــدد إجــــــراءات المحاســــــبة التــــــي يمســــــكها الآمــــــرون بالصــــــرف  22/21/2112المــــــؤري فــــــي  12/323المرســـــوم التنفيــــــذي  -

 والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها.

ف للمحاســــبين المتعلــــق بــــإجراءات تســــخير الأمــــرين بالصــــر  22/21/2112المــــؤري فــــي  12/324المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -

 العموميين.

 المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها 24/22/2110المؤري في  10/424المرسوم التنفيذي رقم -
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يحـدد أجـال دفـع النفقـات وتحصـيل أوامـر الإيـرادات والبيانـات 20/20/2113المؤري في  13/40المرسوم التنفيذي رقم -

 قبول اليم المنعدمة.التنفيذية وإجراءات 

يحدد كيفيـات إحـداث وكاـلات الإيـرادات والنفقـات وتنظيمهـا  21/21/2113المؤري في  13/229المرسوم التنفيذي رقم -

 وسيرها.

   المحدد لكيفيات تحرير الفاتورة. 22/22/2111المؤري في  11/321المرسوم التنفيذي 

لــــذي يجــــدد الإجــــراءات المتعلقــــة بــــالالتزام بالنفقــــات العموميــــة ا 02/22/2112المــــؤري فــــي  12/009المرســــوم التنفيــــذي -

 وتنفيذها ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم.

المتضــمن إنشــاء المؤسســات العموميــة الاستشــفائية والمؤسســات العموميــة للصــحة  22/242المرســوم التنفيــذي رقــم  -

 الجوارية وتنظيمها وسيرها.

 يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية. 20/21/0229المؤري في  020-29المرسوم التنفيذي رقم -

 

 مواقع الانترنت: -0.0

-www.office national des statistiques.com                                                 

 المراجع باللغة الفرنسية: -1

-Ali bissaad.droit de la comptabilité publique édition houma.alger2004. Manuel de contrôle des 

dépenses engagees.ministere de finance.12-2007
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                                                                      :الملخص

للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية من أهم الخدمات التي تقوم بها الدولة كما أن لها تعد إجراءات تسيير الميزانية العامة  

دور فعال في تنمية وتوفير الاستقرار على مستوي قطال الصحة باعتبارها إحدي الوسائل الحساسة في المجتمع الجزائري التي 

المؤسسات الصحية يكون عن طريق ما تنفقه الدول  إ  أن تمويل،تعمل بدورها على الحد من انتشار الأمراض و الوقاية منها

من أموال باعتماد على مراحل في عملية صرف النفقات وتحصيل الإيرادات عن طريق السلطة المختصة التشريعية أو 

 التنفيذية.

ام في المؤسسة وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح الإجراءات وتبيان حرت السلطات العليا للدولة في التسيير الحسن للمال الع  

كما أن لهذا البحث هدف أخر في العمل على  ،العمومية للصحة الجوارية في الاعتماد على معايير و مبادئ موحدة وطنيا

 معرفة الحقائق المتعلقة بالميزانية العامة المخصصة للصحة العمومية في المؤسسة الجوارية.

أداة رئيسة تستخدمها لتحقيق أهداف المتمثلة في الرفاهية و الاستقرار ومن خلال النتائج توصلنا أن الميزانية العامة هي    

الاجتمايي ولا تكون الميزانية العامة مؤهلة لتنفيذ إن لم توضع في إطارها القانوني مع مراعاة الدور الفعال الذي يلعبه المراقب 

 ال العام.المالي في إتبال إجراءات الصرف و التحصيل المالي تفاديا لسوء استعمال الم

   

 
 :الكلمات المفتاحية

 الإيرادات.  -  النفقات  -  التسيير –المؤسسة العمومية  -الميزانية العامة   

Abstract : 

The procedures for managing the general budget of local public health establishments are an important 

service for the government, as much as it has an effective role in the development and stability of the health 

sector being one of the sensitive means in the the Algerian community which also has a role in the spread of 

diseases and its prevention because the financing of health establishments in the Algerian community is done 

through what the government spends with the help of the stages of financing expenditure and the revenue of 

the legislative and executive powers. This study aims to clarify them. procedures and demonstrate the 

government's insistence on good management of the public health in nearby public health establishments by 

counting on measures and single national principles, as far as this research has for another goal, to know the 

realities of the general budget of the state will target public health in local health establishment. In light of the 

results, we deduce that the general state budget is a primary instrument that the state exercises to achieve 

similar goals in stability, is social sumptuousness. the general state budget can be ready and executed if it is 

not based on legal criteria taking into account the effective role of financial control in monitoring various 
expenditure and revenue procedures and moving away from the mismanagement of public finance. 
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